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 الملخص

 15- 18تطلب تطبیق الإصلاح المیزانیاتي الذي تبنته الجزائر بصدور القانون العضوي رقم  

 21- 90المتعلق بقوانین المالیة، صیاغة قانون جدید للمحاسبة العمومیة، یكون بدیلا للقانون السابق رقم 

المتعلق بقواعد المحاسبة  07-23فكان صدور القانون الجدید  ، تماشیا مع مقضیات القانون العضوي،

 .    العمومیة والتسییر المالي، نقطة انطلاق فعلیة لتطبیق هذا الإصلاح

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز دور المحاسبة العمومیة في تجسید السیاسة المالیة للدولة، من  وعلیه

( زانیة العامة، وذلك عن طریق الأعوان المكلفین بالتنفیذخلال الإجراءات المطبقة في مجال تنفیذ المی

  ).الآمرون بالصرف و المحاسبون العمومیون

في مجال  07- 23والقانون الجدید  21- 90من خلال مقارنة الإجراءات التي جاء بها القانون و 

ن الإجراءات التي إلى كو خلصت الدراسةفقد  تحصیل الإیرادات ودفع النفقات، وصلاحیات الأعوان المكلفین،

تتماشى مع متطلبات القانون العضوي، ومن شأنها تجسید السیاسة المالیة  07- 23تضمنها القانون 

كونها تجمع بین محاسبة میزانیاتیة تعمل على متابعة تنفیذ العملیات المالیة تنفیذا فعلیا وفق للدولة، 

وكذلك محاسبة ، ومحاسبة عامة تعتمد على المعاییر المحاسبیة الدولیة في القطاع العام،  البرامج المحددة

والأداء والتسییر القائم على طار میزانیة البرامج إالبرامج في تحلیل التكالیف التي تسمح بمراقبة مردود 

 یقه على أرض الواقعتطبغیر أن النتائج،وأیضا محاسبة مواد تهدف إلى الحفاظ على الممتلكات العامة، 

  ، یتطلب الإسراع في إصدار النصوص التنظیمیة الخاصة به

 الكلمات المفتاحیة
 المحاسبة العمومیة، الإصلاح المیزانیاتي، الآمر بالصرف، المحاسب العمومي

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summary 

Implementing the budgetary reform adopted by Algeria with the issuance of 
Organic Law N0 18-15 relating to financial laws required the drafting of a new 
public accounting law ,as an alternative to the previous Law N0 90-21 , in line 
with the issues of organic law. 

Thus, the new Law N0 23-07 relating to accounting rules was issued. 

Public and financial management is an actual starting point for implementing 
this reform . 

Accounting , this study aims to highlight the role of public accounting in 

embodying the state`s financial policy. 

During the procedures applied in the field of implementing  the general budget 

, through the agents charged with implementation ( Disbursement officers and 

public accountants ).By comparing the procedures included in law 90-21 and 

the new law 23-07 in the field of collecting revenues, paying expenses ,and the 

powers of assigned agents , the study concluded that  the procedures included 

in Law 23-07 are in line with requirements of the organic law , and would 

embody the policy. 

The state`s finances, as it combines budget accounting that works to follow up 

the actual implementation of financial operations according  to the specified 

programs , and general accounting  based on international accounting 

standards in the public sector, as well as cost analysis accounting that allows 

monitoring the returns of programs within the framework of the program 

budget, performance , and results-based management , as well accounting for 

materials aimed at preserving public property, but its application on the ground 

requires speeding up the issuance of its regulatory texts. 

Keywords : 
Public accounting , budget reform , public accountant ,disbursement order.  
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 مقدمة
 

  ب 

 

ظهرت المحاسبة منذ القدم وبرزت كعنصر أساسي في الاقتصاد، ومع اختلاف 

المجالات الاقتصادیة وتنوعها، ظهرت أنواع عدیدة من المحاسبات وتطورت قواعدها 

وتقنیاتها مع مرور الوقت بتطور المجال الاقتصادي الذي تعنى به، ومن بین هذه الأنواع 

العمومیة، حیث كان ظهور هذا النوع متزامنا مع تحول دور الدولة، من الدولة نجد المحاسبة 

الحارسة للمال العام، إلى الدولة المتدخلة في تسییر ورقابة المال العام، خاصة بعد الأزمة 

، وجاء هذا التحول كنتیجة لتلك الأزمة حیث أصبح من 1929الاقتصادیة العالمیة لسنة 

باشرة لحمایة الأموال العمومیة والموجهة أساسا لخدمة أفراد الضروري تدخل الدولة م

المجتمع، فالمحاسبة العمومیة تطبق في المؤسسات العمومیة وتهدف من خلالها الدولة إلى 

یمیزها عن  تحدید الإجراءات العملیة التي تعنى بإعداد وتنفیذ المیزانیة العامة، وهذا ما

ل تطبیقها المؤسسات الاقتصادیة التي تهدف إلى المحاسبة العامة التي یكون عادة مجا

  .تحقیق الربح وضمان الاستمراریة

ومع التحول الذي یشهده العالم في المجال التكنولوجي وظهور العولمة الاقتصادیة، تطورت 

المحاسبة العمومیة تماشیا مع تزاید حجم نشاطات الدولة وزیادة التعقید في فهم وتفسیر 

واستعمالها في المقارنة من حیث المبادئ المحاسبیة المطبقة من بلد  البیانات المحاسبیة

لآخر، ومن هنا بدأ التفكیر في إیجاد قواعد تسمح بتوحید العمل المحاسبي على المستوى 

الدولي، فظهرت المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام التي سهلت كثیرا من مهام الدول 

  .المالیة العمومیةوالحكومات في مجال المعاملات 

والجزائر على غرار باقي دول العالم وفي سعیها المستمر لتحسین وتطویر سیاستها المالیة 

العمومیة ومواكبتها للتطورات الحاصلة في العالم في هذا المجال، وخدمة لأفراد مجتمعها، 

یة البحث عن وأمام تزاید وارتفاع المطالب الاجتماعیة وندرة الموارد، وجدت نفسها أمام حتم

أنجع الطرق والأسالیب الكفیلة بتحقیق فعالیة في التسییر العمومي، من خلال استغلال أمثل 

للنفقات العمومیة وإصلاح منظومتها المالیة العمومیة من خلال تطویر نظامها المحاسبي 

  .العمومي

فالتحولات التي عرفتها الجزائر نهایة ثمانینیات القرن الماضي، كشفت عن وجود أزمة 

حقیقیة في مجال تسییر المالیة العمومیة، والإطار المنظم لها، وأبانت عن اختلالات كبیرة 

وعدم قدرته على مواكبة التحولات  17-84في مضمون القانون الإطار لقوانین المالیة رقم 
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العمومیة، خاصة في ظل الضغوطات التي فرضها علیها  ال تسییر المالیةالتي شهدها مج

صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، بعد الأزمة المالیة والاقتصادیة التي عاشتها البلاد 

  .مطلع التسعینیات من القرن الماضي

لداخلیة، مما جعل إصلاح الإطار المنظم لقوانین المالیة العمومیة ضرورة فرضتها الظروف ا

وأملتها السیاسات المالیة الدولیة، فكان لزاما على الدولة مواكبة التطورات الدولیة في مجال 

تسییر الأموال العمومیة، من خلال إقرار مشاریع لإصلاح المنظومة المالیة والمحاسبیة 

  .الداخلیة وتبني معاییر المحاسبة الدولیة في القطاع العام

الجزائر مشاریع لإصلاح منظومتها المالیة العمومیة، بدایة بمشروع وفي هذا الإطار أطلقت 

إصلاح النظام المیزانیاتي الذي یحكم المیزانیة العامة للدولة من حیث الإنجاز والتنفیذ، كون 

النظام المطبق حالیا، أبان عن قصور كبیر في الاستجابة لأساسیات التسییر السلیم، 

یزانیاتي الذي باشرته الجزائر في صدور القانون وتجسدت أولى خطوات الإصلاح الم

المتعلق بقوانین المالیة، حیث كرس هذا  2018سبتمبر  02بتاریخ  15-18العضوي رقم 

مبدأ التسییر بالأهداف ومبدأ محاسبة الذمة، وكذا التأطیر  17-18القانون العضوي 

یدة لتسییر المالیة العمومیة المیزانیاتي المتعدد السنوات أو المتوسط المدى، وأقر آلیات جد

  .ومباديء الشفافیة والمسؤولیة والمساءلة

كان لابد  15- 18وحتى یتجسد الإصلاح المیزانیاتي الذي حدد إطاره العام القانون العضوي 

من إصلاح النظام المحاسبي العمومي من خلال تغییر قانون المحاسبة العمومیة وفق 

 2023یونیو  21المؤرخ في  07-23فجاء القانون رقم  المبادئ الجدیدة لقوانین المالیة،

 21-90المتعلق بقواعد المحاسبة العمومیة والتسییر المالي، لیحل محل القانون السابق 

ن خلال الأحكام الجدیدة لیدعم مشروع الإصلاح المیزانیاتیالمتعلق بالمحاسبة العمومیة، و 

فعة قویة لعصرنة المالیة العمومیة والنظام التي تضمنها والتي یعول علیها كثیرا في إعطاء د

المحاسبي الجزائري الذي عانى لسنوات عدیدة من عیوب تمثلت في ضعف تطبیق الحكم 

  .الراشد القائم أساسا على المساءلة والشفافیة في إدارة المال العام

 07-23المتعلق بقوانین المالیة والقانون رقم  15-18ولهذا یعتبر القانون العضوي رقم 

المتعلق بقواعد المحاسبة العمومیة والتسییر المالي، بمثابة أرضیات قانونیة تمهد لعهد جدید 

من عصرنة النظام المالي والمحاسبي الجزائري، والذي یتجسد من خلال الإجراءات الجدیدة 
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لتطبیق المحاسبة العمومیة في تنفیذ میزانیة الدولة، وتحدید المسؤولیات بشكل أدق مما 

  . ح بتطبیق مبدأ الشفافیة والمساءلةیسم

  :دراسةشكالیة الإ -1

  :للدراسة على النحو الآتيسبق یمكن صیاغة الإشكالیة الرئیسیة  انطلاقا مما

المتعلق بقواعد المحاسبة العمومیة والتسییر  07- 23مدى مساهمة القانون رقم  ما

 15-18القانون العضوي المالي في تكییف إجراءات المحاسبة العمومیة وفق مقتضیات 

  المتعلق بقوانین المالیة؟

  :الفرعیةالتساؤلات  -2

  :ومن خلال هذا التساؤل الرئیسي یمكن صیاغة التساؤلات الفرعیة التالیة

  فیم تتمثل أهم مجالات تطبیق المحاسبة العمومیة ؟  -

ضوء ما على 15-18ما أهم إجراءات تكییف المحاسبة العمومیة وفق القانون العضوي  -

  ؟  07-23القانون  جاء به

  ما أهم جوانب الاختلاف في إجراءات تنفیذ العملیات المالیة على ضوء ما جاء به -

  ؟ 07-23و 21-90القانونین 

  :الدراسة فرضیات -3

انطلاقا من التساؤل الرئیسي وجملة التساؤلات الفرعیة السابقة یمكن صیاغة فرضیات البحث 

  :على النحو الآتي

  المحاسبة العمومیة تعنى بتنفیذ المیزانیة العامة للدولة من خلال الأعوان المكلفین بذلك -

في مجال تنفیذ میزانیة الدولة تحقیق  07-23التي جاء بها القانون  من شأن الإجراءات -

  15-18أهداف القانون العضوي

  07-23و  21-90تنفیذ میزانیة الدولة بین القانونین  إجراءاتیوجد اختلاف في  -

  :إلى تسلیط الضوء على النقاط التالیة عموما تهدف هذه الدراسة : أهداف الدراسة -4

  التعرف على واقع النظام المحاسبي في الجزائر؛ -

الوقوف على مساعي الدولة لمواكبة التطورات الحاصلة على الصعید الدولي في مجال  -

  النظام المحاسبي العمومي؛

  القانوني لتسییر الأموال العمومیة من خلال قوانین المحاسبة العمومیة؛معرفة الإطار  -
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التعرف على جدید المحاسبة العمومیة في الجزائر في مجال تنفیذ العملیات المالیة، من -

خلال الوقوف على التقنیات والإجراءات الجدیدة الرامیة إلى تجسید مشروع الإصلاح 

  المیزانیاتي،

من حیث إجراءات تنفیذ العملیات   07-23و 21-90قات بین القانونین و إبراز أهم الفر  -

  .المالیة

  :أهمیة الدراسة -5

من حیث طبیعة الموضوع في حد ذاته، فیما یخص أهمیة الإجراءات تكمن أهمیة الدراسة  

، المتعلق بقواعد المحاسبة العمومیة 07-23الجدیدة التي تضمنها القانون الجدید رقم 

لمالي، ومدى دورها في تكییف إجراءات المحاسبة العمومیة، تماشیا مع متطلبات والتسییر ا

من جهة، ومدى أهمیة الإصلاح المیزانیاتي الذي شرعت فیه  15-18القانون العضوي 

المتعلق بقوانین المالیة،  15-18الجزائر، انطلاقا من تبني ذلك القانون العضوي الجدید رقم 

    .من جهة ثانیة عصرنة تسییر القطاع العموميمتعلقة بالأهداف الدولة  تحقیقفي 

سباب التي دفعتنا لاختیار هذا الموضوع هناك جملة من الأ: أسباب اختیار الموضوع -6

  :، كما یليمنها ما هو موضوعي ومنها ماهو ذاتي

  :موضوعیةالسباب الأ -أ

  :وتتعلق بالموضوع في حد ذاته نظرا لـ 

  ؛موال العمومیةنجاعة سیاسة الدولة في الحفاظ على الأ أهمیته الكبرى في تحدید -

  .استكشاف ومحاكاة واقع تطبیق الإجراءات الجدیدة للمحاسبة العمومیة في الجزائر -

  :شخصیةالسباب الأ - ب

الرغبة والمیول الشخصي للبحث في المواضیع المتعلقة بالمحاسبة العمومیة سیما الحدیثة  -

  منها؛

المجال الذي نعمل فیه، كوننا نعمل كأعوان محاسبین في مؤسسات  توافق الموضوع مع -

تربویة، تعتمد على المحاسبة العمومیة في تسییرها، وهي معنیة بشكل مباشر بالإصلاح 

  .07-23المیزانیاتي والقانون 
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  :مةالمنهج المتبع والأدوات المستخد -7

الرئیسیة واستخلاص النتائج  الإلمام بمختلف جوانب الموضوع، ودراسة الإشكالیة قصد  

استخدمنا المنهج  حول التساؤلات الفرعیة، بما یمكننا من الإجابة على فرضیات الدراسة،

الوصفي التحلیلي كـأداة لوصف الخلفیة النظریة للموضوع، وذلك بالاعتماد على مختلف 

میة مصادر جمع المعلومات من كتب ومجلات ورسائل وأطروحات، ونصوص قانونیة وتنظی

  .ذات الصلة

أما على المستوى التطبیقي ولصعوبة اعتماد أسلوب دراسة الحالة، كون الموضوع الذي  

تناوله البحث لم یطبق بعد على مستوى الإدارات العمومیة، ولا یزال الغموض یشوبه مما 

 یصعب حتى استخدام أسلوب الاستبیان وتحلیل النتائج، فإننا اعتمدنا على أسلوب المقارنة

  .بین ما هو مطبق حالیا وما سیكون علیه الأمر بعد تطبیق القانون الجدید

  : الدراسات السابقة -8

المیزانیاتي من زوایا  الإصلاحالسابقة التي اطلعنا علیها، تناولت موضوع  معظم الدراسات  

المحاسبة العمومیة على ضوء  إصلاحمختلفة، كالدراسات التحلیلیة للقانون العضوي وآفاق 

ماجاء في هذا القانون، ونذكر هنا أهم الدراسات التي تناولت تكییف إجراءات المحاسبة 

  :فیما یليعوان المكلفین بالتنفیذ العمومیة وكذلك دور الأ

دور أعوان المحاسبة العمومیة في فعالیة تنفیذ میزانیة الجماعات : عبد المطلب بیصار -

، 12المجلد عبارة عن مقالة تم نشرها في مجلة الدراسات المالیة والمحاسبیة، ، وهي المحلیة

هذه الدراسة إلى إبراز دور أعوان المحاسبة العمومیة في  تهدف ،2021في عام  01العدد

نیة الجماعات المحلیة، من خلال دراسة تحلیلیة تضمنت آلیات تنفیذ میزانیة تنفیذ میزافعالیة 

  .البلدیات

ما توصلت إلیه أن هناك دور فعال للآمر بالصرف والمتمثل في رئیس المجلس  ومن أبرز

الشعبي البلدي في مجال تحصیل الإیرادات ودفع النفقات، كما توصلت الدراسة أیضا إلى 

كون دور المحاسب العمومي والمراقب المالي لا یقل أهمیة باعتبار أنهما یؤدیان دورا رقابیا 

  .في التنفیذ

اسة بضرورة تكوین الآمرین بالصرف قبل تعیینهم حتى یتم احترام إجراءات وأوصت الدر 

  . المحاسبة العمومیة في مجال تنفیذ المیزانیات العمومیة
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الدور الجدید للأعوان المكلفین بتنفیذ العملیات المالیة في ظل الإصلاح : سهام زرقان -

المتعلق بقواعد  07-23قراءة في القانون  –المحاسبي للقطاع العام في الجزائر 

عبارة عن مقال للباحثة في مجلة المنتدى للدراسات  المحاسبة العمومیة والتسییر المالي،

من خلال الوقوف  07-23والأبحاث الاقتصادیة، یهدف إلى إبراز أهم مستجدات القانون 

  .لیليعلى دور الفاعلین المكلفین بتنفیذ المیزانیة، مستخدمة في ذلك المنهج الوصفي التح

  :النتائج التالیة إلىوقد خلصت الباحثة 

یعتبر نقلة نوعیة في تاریخ المالیة العمومیة ومرحلة تالیة  07-23أن صدور القانون  - 

  .2023بدایة سنة  الموازناتي الإصلاحعقب انطلاق  الإصلاحلمواصلة 

وجود أعوان بكفاءات ومهام جدیدة  الإصلاحأن الإدارة المالیة للدولة تتطلب لتنفیذ  -

  .لمواكبة العصرنة

جاء لیحدد مهام هؤلاء الأعوان ومسؤولیاتهم باعتبارهم العنصر  07-23أن القانون  -

  .الفاعل في إعداد وتنفیذ المیزانیة العمومیة

تكییف تقنیات المحاسبة العمومیة مع الإصلاح : حمزة شخاب ورضوان موجاري -

عبارة عن مقال للباحثین تم نشره بمجلة البحوث في العلوم المالیة  زائر،المیزانیاتي في الج

، تناولت الدراسة تصور المشرع الجزائري في 2022سنة  02، العدد 07والمحاسبیة، المجلد 

تكییف التنظیم المحاسبي الوارد في مشروع إصلاح قانون المحاسبة العمومیة مع الإصلاح 

  .15-18لعضوي المیزانیاتي في ظل القانون ا

وتوصل الباحثان إلى كون التقنیات المحاسبیة تتوافق مع الإصلاح المیزانیاتي، كونها تتیح 

  .تنظیما محاسبیا یوفر كافة المعلومات الموجهة إلى الموازنة العامة للدولة

  :مساهمة الدراسة الحالیة - 

ما جاء به القانون  تناولت الدراسات السابقة تكییف إجراءات المحاسبة العمومیة حسب  

المتعلقة بإجراءات  یةذ، بصورة شمولیة كونها جاءت قبل صدور المراسم التنفی23-07

 علىفي حین تركز دراستنا على تحلیل  آلیات تكییف إجراءات المحاسبة العمومیة  ، تطبیقه

م لم یتالتي (في إطار الإصلاح المیزانیاتي جدیدة التنظیمیة النصوص ال ضوء ما جاءت به

فبرایر  22المؤرخ في  90-24، خاصة ماجاء به المرسوم التنفیذي )التطرق لها من قبل
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- 24الذي یحدد محتوى وكیفیات تطبیق المحاسبة العمومیة، والمرسوم التنفیذي رقم  2024

  .الذي یحدد إجراءات الدفع بالاعتماد من النفقات العمومیةو في نفس التاریخ الصادر  91

  :حدود الدراسة -9

الدراسة بالإطار التشریعي الجزائري والقوانین المتعلقة بتسییر هذه تتعلق الحدود المكانیة ل   

المؤسسات العمومیة الجزائریة ذات الطابع الإداري،  مستوى الأموال العمومیة، المطبقة على

ي جانف 20یتعلق بالحدود الزمنیة فقد امتدت هذه الدراسة على طول الفترة من تاریخ  أما ما

  . 2024ماي من العام  23إلى 

  :الدراسة تقسیم -10

انطلاقا من الإشكالیة الرئیسیة والتساؤلات الفرعیة، وحتى نتمكن من الإجابة على الفرضیات 

أهم إضافة إلى الخاتمة التي تضمنت جاءت الدراسة في مقدمة وثلاثة فصول ، المطروحة

  .المتوصل إلیها والتوصیاتنتائج ال

تضمن ثلاث مباحث ، الإطار النظري للمحاسبة العمومیة :جاء تحت عنوان الفصل الأول 

 ،ة من حیث مفهومهاالمحاسبة العمومیللحدیث عن المبحث الأول  رئیسیة، حیث سیخصص

مبادئ وقواعد  بینما یتم التطرق في المبحث الثاني لأهم، هاوخصائص هافأهدا أهمیتها،

المكلفین  عواندور الأالمبحث الثالث  حین سیتناول، في المحاسبة العمومیة ومجال تطبیقها

  . لمحاسبة العمومیةبتنفیذ إجراءات ا

الإصلاح المیزانیاتي في الجزائر على ضوء ما جاء به  :جاء تحت عنوان لفصل الثانيا

تضمن ثلاث مباحث رئیسیة، حیث ، المتعلق بقوانین المالیة15-18القانون العضوي 

دوافع الإصلاح المیزانیاتي في الجزائر والتحدیات ث عن سیخصص المبحث الأول للحدی

أما ، 15-18تناول المبحث الثاني التوجهات الكبرى للقانون العضوي فیما سیالتي تواجهه، 

تحدیث المحاسبة العمومیة على ضوء ما فسیتم التطرق فیه لأهم إجراءات المبحث الثالث 

  ،15-18جاء به القانون العضوي 

دراسة مقارنة بین إجراءات  :تحت عنوان الذي جاء الثالث التطبیقيالفصل وأخیرا 

-23المتعلق بالمحاسبة العمومیة، والقانون  21-90المحاسبة العمومیة في القانون 

والذي تضمن بدوره ثلاث مباحث  ،المتعلق بقواعد المحاسبة العمومیة والتسییر المالي 07

ات تنفیذ المحاسبة العمومیة في جانبي الإیرادات جراءلإ، تناول المبحث الأول دراسة رئیسیة
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 تناول المبحث الثانيكما المتعلق بالمحاسبة العمومیة،  21-90والنفقات في ظل القانون 

جراءات تنفیذ المحاسبة العمومیة في جانبي الإیرادات والنفقات في ظل القانون لإدراسة  كذلك

ونظرا  المبحث الثالث خلالأما سییر المالي، المتعلق بقواعد المحاسبة العمومیة والت 23-07

لعدم التمكن من إجراء دراسة میدانیة حقیقیة كون القانون الجدید لم یدخل حیز التطبیق 

- 90مقارنة بین إجراءات تنفیذ العملیات المالیة في القانون تقدیم دراسة  بصورة فعلیة، فسیتم

متعلق بقواعد المحاسبة العمومیة ال 07-23المتعلق بالمحاسبة العمومیة والقانون 21

  .والتسییر المالي

  صعوبات الدراسة -11

  :من خلال دراستنا لهذا الموضوع صادفتنا مجموعة من الصعوبات تتمثل في

قلة الدراسات السابقة التي تناولت الموضوع خاصة في جانب تكییف إجراءات المحاسبة  -

  بالموضوع بشكل كبیر؛تكفي بالإلمام  العمومیة، وإن وجدت فهي لا

مما یجعل فهمه بشكل صحیح  07-23الخاصة بالقانون التنظیمیةعدم صدور النصوص  -

  أمر صعب؛

المتعلق بقواعد المحاسبة العمومیة والتسییر المالي على  07-23عدم تطبیق القانون  -

  .مستحیلشبه أرض الواقع إلى حد الآن، مما یجعل القیام بدراسة میدانیة أمرا 
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یقوم النظام المحاسبي في المؤسسات بدور أساسي في تخطیط ورقابة الأنشطة والعملیات  

باعتباره نظاما للمعلومات ، وتزداد أهمیة هذا الدور في المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري 

نظرا لضخامة حجم الموارد المحصلة وحجم الأنفاق العمومي ، وعلى هذا فإن المحاسبة العمومیة 

تبر جزءا متكاملا من الهیكل المالي العام للدول كما أنها تعتبر الوسیلة التي تمكن من توفیر تع

القومي وهي  الاقتصادوالتخطیط الشامل لإدارة  الاقتصادیةالمعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات 

  .العنصر الأساسي في رقابة وإدارة أنشطة الهیئات الإداریة العمومیة

وظائف جدیدة نتیجة للمتطلبات  لأداءدیاد وظائف الدولة واتجاهها ونتیجة لتطور واز 

الحدیثة التي فرضت نفسها على الحكومات لإشباع الحاجات العامة للمواطنین فقد ارتبط مفهوم 

المحاسبة العمومیة بتطور النشاط الحكومي حیث أصبحت المحاسبة العمومیة تهتم بشكل كبیر 

وریة إلى الجهات المعنیة ، كما أنها بتقدیم البیانات والمعلومات المالیة  والمحاسبیة اللازمة والضر 

تعتبر أداة من أدوات الإدارة المالیة العامة في فرض الرقابة على تحصیل الأموال وأوجه إنفاقها ، 

بالإضافة إلى كونها وسیلة هامة لتقییم أداء الحكومات ومصدرا أساسیا لأغراض التخطیط 

  .والمالي  والاجتماعي الاقتصادي

ائص التي تمیز نشاط المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري عن وعلى الرغم من الخص

همها غیاب مقیاس الربح وانفصال الملكیة عن ى التجاریة والصناعیة، والتي من الأنشطة الأخر 

الإدارة إلا أن النظام المحاسبي العمومي یجب أن یستجیب لطبیعة هذه الأنشطة والخدمات التي 

ور الإجراءات في هذا النظام المحاسبي تهدف إلى زیادة دن تعدد كما أ: لمؤسساتتقدمها هذه ا

  .الرقابة بكافة أنواعها

 من خلال عرض أولمبحث كلى ماهیة المحاسبة العمومیة إتطرق في هذا الفصل سیتم الو 

مبادئ وقواعد المحاسبة العمومیة ومجال  لكف وخصائص المحاسبة العمومیة، وكذمفهوم، أهدا

المكلفین بتنفیذ إجراءات  عواندور الأالمبحث الثالث  ، في حین سیتناولثانيمبحث كتطبیقها 

 . لمحاسبة العمومیةا
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  .مدخل إلى المحاسبة العمومیة: المبحث  الأول 

الأساس الذي ترتكز علیه عملیة إدارة وتسییر الأموال العمومیة تعتبر المحاسبة العمومیة 

فالمحاسبة العمومیة لها مجموعة من الأهداف والخصائص التي الموجهة لخدمة أفراد المجتمع، 

تمیزها عن باقي المحاسبات الأخرى، وهذا ما سیتم التطرق له من خلال هذا المبحث، من خلال 

تقسیمه إلى ثلاث مطالب، المطلب الأول یتناول مفهوم المحاسبة العمومیة، المطلب الثاني أهدافها 

  .والمطلب الثالث خصائصها

  .مفهوم المحاسبة العمومیة : المطلب الأول

  : تعریف المحاسبة العمومیة  -1

، على الرغم من )الحكومیة(ان نعطي تعریفا جامعا مانعا، للمحاسبة العمومیة من الصعب 

تعدد التعاریف المقترحة لها، فكل تعریف یعود إلى الزاویة المنظور منها إلى ماهیة هذه المحاسبة، 

  :إلى بعضها وسنحاول التطرق

  : من الوجهة القانونیة لمحاسبة العمومیةا تعریف 1-1 

المؤرخ  21-90یمكن تعریف المحاسبة العمومیة من منطلق نص المادة الأولى من القانون 

والمتعلق بالمحاسبة العمومیة وبمفهوم محتوى هذه المادة نستخلص بأن  1990أوت  15في 

التنفیذیة العامة التي حددها هذا القانون، كما حدد نطاق تطبیقها المحاسبة العمومیة هي الأحكام 

على المیزانیات والعملیات المالیة الخاصة بالدولة والمجلس الدستوري والمجلس الشعبي الوطني،و 

مجلس المحاسبة والمیزانیات الملحقة والجماعات الإقلیمیة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع 

القانون التزامات الآمرین بالصرف والمحاسبین العمومیین وكذا مسؤولیاتهم،  الإداري، كما یحدد هذا

 1.وتطبق هذه الأحكام كذلك على تنفیذ وتحقق الإیرادات والنفقات العمومیة وكذا نظام محاسبتها

  :تعریف المحاسبة العمومیة من الوجهة التقنیة 2- 1

قواعد عرض الحسابات العمومیة وتنظیم :"بأنها تعرف المحاسبة العمومیة من الجانب التقني      

، غیر أن هذا التعریف ضیق حیث یحصر مدلول المحاسبة العمومیة " وظیفة المحاسبة العمومیة

                                                           
،مجلة المنهل الاقتصادي، الإطار المفاهیمي لنظام المحاسبة العمومیة في الجزائرمحمد الصالح بلول و میلود عبود،  -  1

  .179، ص 2019، جوان 01، العدد02المجلد
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غیر أن مجالها یشمل إضافة إلى ذلك العملیات  ،في تقنیة عرض حسابات الهیئات العمومیة

  1.اتهم ومسؤولیاتهمالمالیة للآمرین بالصرف والمحاسبین العمومیین والتزام

  :تعریف المحاسبة العمومیة من المنظور الإداري 3- 1

قواعد عرض الحسابات العمومیة :" نها بأمن وجهة نظر إداریة تعرف المحاسبة العمومیة       

إلى " تنظیم وظیفة المحاسبین العمومیین"، إن إضافة عنصر "ظیم وظیفة المحاسبین العمومیین وتن

تنظیم وظیفة  ستثنيجعل هذا التعریف یسمى بالإداري، لكنه یبقى محدودا لأنه یسابقه هو الذي 

الآمرین بالصرف وكذا مختلف الجوانب الأخرى التي تدخل ضمن تطبیق قواعد المحاسبة 

  2.العمومیة

والأنشطة والمعاییر المتعارف  المبادئمجموعة دراسة لمجموعة :" كما تعرف على أنها          

اسة تطبیقیة للأسالیب التقنیة من تجمیع وتبویب وتلخیص وتحلیل البیانات المتعلقة علیها، ودر 

بالنشاط الحكومي ، بغرض فرض الرقابة المالیة والقانونیة على إیرادات ومصروفات الحكومة، 

  .وكذلك بغرض اتخاذ القرارات المناسبة

وقیاس وتسجیل وتبویب المجال المحاسبي المتخصص بعملیة تقدیر :" أنهاوتعرف أیضا على 

العملیات المالیة، في وحدات الجهاز الحكومي، ثم إنتاج المعلومات التي تفید في اتخاذ القرار، 

  3"الخاصة بذلك  والمبادئوتوصیلها إلى الجهات ذات العلاقة وفق التشریعات الرسمیة 

الحكومیة هي نوع من المحاسبة المالیة تطبقه الوحدات الإداریة :" وهناك تعریف آخر

جمیعها بهدف تحقیق الرقابة على نشاط هذه الوحدات والتقریر عن الاستخدامات والموارد، مع 

  4".خدمة أغراض التخطیط ووضع الموازنة العامة للدولة 

انطلاقا من التعاریف السابقة الذكر، یمكن الاستنتاج بأن المحاسبة العمومیة عبارة عن      

ة والتقنیة التي تهتم بضبط الإجراءات وتنفیذ وتسجیل عملیات تحصیل مجموعة من القواعد القانونی

الإیرادات وتسدید النفقات العمومیة المرخصة في المیزانیة العامة للدولة ، وإعداد التقاریر والقوائم 

  .المالیة الحكومیة عن نتائج نشاط مختلف وحدات القطاع العام

                                                           
  .179، ص ، مرجع سبق ذكره  آخرونمحمد الصالح بلول و  -  1

  .180المرجع نفسه، ص  -  2
  .35، ص 2003رة، الطبعة الأولى، الأردن،دار المسی، المحاسبة الحكومیة من التقلید إلى الحداثةاسماعیل حسین أحمرو،  -  3
  .05، ص  2004، ، الأردن، دار الحامد ،عمان الموازنات والمحاسبة الحكومیةلیلى فتح االله إبراهیم وإبراهیم حماد محمد ،  -  4
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  .أهداف المحاسبة العمومیة: المطلب الثاني 

لى توفیر بیانات ومعلومات موضوعیة ذات مصداقیة حول إتهدف المحاسبة العمومیة    

  1:نشاط القطاع العام ، وفي هذا الإطار یمكن تحدید أهداف المحاسبة العمومیة فیما یلي 

إمكانیة التعرف على الإیرادات الفعلیة والنفقات الفعلیة ومقارنة ذلك مع الإیرادات والنفقات  -

للوحدات الإداریة وذلك بهدف التعرف على أسباب الفرق بین الفعلي والتقدیري، ومن ثم المقدرة 

  ؛التي تساعد على تفادي الفروق غیر المرغوب فیها اتخاذ الإجراءات المصححة

تحقیق الرقابة الإداریة الفعالة على إیرادات ونفقات الدولة ، ومن ثم إظهار سلامة عملیات  -

حیث اتساقها مع ما تفرضه القوانین واللوائح والإجراءات للتأكد من جدیة التحصیل والإنفاق من 

وقانونیة الإنفاق على تنفیذ الأنشطة والبرامج والخدمات وتماشیه مع القوانین واللوائح المنظمة 

  ؛لذلك

إحكام الرقابة على الأصول المملوكة للوحدات الإداریة الحكومیة لحمایتها والحفاظ علیها من  -

  ؛الاستخدامأو سوء  الاختلاساع أو الضی

توفیر البیانات والمعلومات اللازمة لرسم السیاسات والتخطیط واتخاذ القرارات والرقابة والمتابعة  -

  ؛لأداء الوحدات الإداریة الحكومیة

للأنشطة والبرامج التي تنفذها الوحدات الحكومیة من  والاقتصادیةالإفصاح عن النتائج المالیة  -

  .بنفقات هذه البرامج والأنشطة وكذلك إظهار حجم ما حققته من أنشطة وعملیات لتزامالاحیث 

  : كما تهدف المحاسبة العمومیة إلى 

  ؛ضبط الرقابة المالیة والقانونیة على إیرادات الدولة ونفقاتها -

التسییر الإداریة، بغرض تسهیل عملیة  إثبات النشاط المالي الذي تقوم به الوحدات العمومیة -

  ؛واتخاذ القرارات والمساءلة والمحاسبة

  ؛لتقییم الأداء، من خلال مقارنة الأداء الفعلي بالأداء المسطر له توفیر المعلومات اللازمة -

تحقیق التنظیم والتوافق بین كل أعوان المحاسبة العمومیة، خاصة الآمرین بالصرف والمحاسبین  -

  .العمومیین

  1:تها فيیهداف التي تسعى المحاسبة العمومیة إلى تلبكما یمكن أیضا حصر الأ -

                                                           
، ipsasمتطلبات تطبیق المحاسبة العمومیة في الجزائر وفق معاییر المحاسبة الدولیة للقطاع العام خلف االله بن یوسف ومعاش قویدر ، -1

  .277-276 ص ، ص2016، 01، العدد 10قتصادیة، المجلد مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة ، دراسات ا
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  ؛سهولة تحضیر الحساب الختامي للدولة وإعداده -

  ؛الرقابة على تحقیق الموارد المقدرة بالموازنة ومتابعة تحصیلها  -

  ؛ترشید الإنفاق على نحو یكفل فاعلیة النفقات العامة في تحقیق أهداف الموازنة -

  ؛المالیة ومتابعة الوفاء بها الالتزاماتتحقیق  -

  ؛وأغراض الموازنة تاعتماداالرقابة المالیة قبل الصرف في حدود  -

  ؛إظهار ومتابعة نتائج تنفیذ الموازنة العامة -

والمالي  الاقتصاديلمساعدة في توفیر المعلومات المالیة الضروریة لعملیات التخطیط ا -

  ؛القصیر والطویل الأجل والاجتماعي

  ؛الرقابة على الأصول المملوكة للدولة بكافة عناصرها الثابتة والمتداولة -

الحكومي لتساعد مستخدمي البیانات  النشاطتوفیر المعلومات اللازمة لأغراض الإعلام عن  -

  . المالیة في اتخاذ قرارات رشیدة في شؤون المالیة بما یخدم اقتصاد الدولة

  مومیة خصائص المحاسبة الع: المطلب الثالث

  2: في مفهومها العام نبین فیما یلي أهم خصائص المحاسبة العمومیة

أنها تؤدي الوظائف الأساسیة للمحاسبة عموما، وهي قیاس وتسجیل وتبویب وإنتاج وتوصیل  -

المعلومات المالیة التي تفید متخذي القرارات، وهذا هو المفهوم الحدیث الواسع للمحاسبة الحكومیة 

  ؛تقتصر على نتائج تنفیذ تقدیرات الإیرادات والنفقات والذي یجعلها 

 مؤسساتهي المجال المحاسبي المتخصص لتقدیر العملیات المالیة في  عمومیةإن المحاسبة ال -

تعتمد على وضع  أنهاوتعني  لعمومیة، وهذه من أهم خصائص المحاسبة االقطاع العمومي

ترة أو الفترات القادمة، وهو ما یسمى بالموازنة العامة، التقدیرات المتوقعة للعملیات المالیة خلال الف

والضوابط المالیة العدیدة، والإجراءات الإداریة التي تتبع  ویعزز هذه الخاصیة وجود التشریعات

سنویا من أجل ضمان إصدار الموازنة العامة، ومرورها في مراحل محددة من دوائر السلطة 

  ؛التنفیذیة إلى السلطة التشریعیة

، حیث أنها في الغالب لا تهدف إلى الربح للمؤسسات العمومیةیوجد رأس مال مستثمر  لا-

  ؛على الموارد المالیة النقدیة المتجددة سنویا ، والتي تحدد في الموازنة العامة للدولة هاویعتمد نشاط

                                                                                                                                                                                                 
  .10، ص 2013، مكتبة وفاء القانونیة ، الإسكندریة ، مصر ، الحكومیةالمحاسبة صلاح الدین عبد المنعم مبارك،  -  1
  .39اسماعیل حسین أحمرو ، مرجع سبق ذكره، ص  -2
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عة من لنظام القید المزدوج، حیث یقوم النظام المحاسبي على مجمو  عمومیةإتباع المحاسبة ال -

المستندات والدفاتر والحسابات المتوازنة، ومبدأ استقلال السنوات المالیة، مطبقا الأساس النقدي 

  ؛بالإیرادات والنفقات فقط الاهتمامالذي یقوم على 

تعتبر تكلفة إحلال أصل ثابت بأصل جدید محله من المصروفات  عمومیةفي المحاسبة ال -

لأصل الجدید، ویتم الإحلال للأصول بناء على تخصیص وتحمل للفترة التي تم فیها إحلال ا

  ؛المالي اللازم في الفترة المرغوب فیها إحلال الأصل الاعتماد

بنصوص القوانین والأنظمة والتعلیمات بشكل واضح، وتلتزم بها حتى  عمومیةتتأثر المحاسبة ال -

  .المحاسبیة المقبولة والمتعارف علیها المبادئلو جاءت هذه النصوص متعارضة مع 

تقنیة كمیة لتسییر المال العام للدولة بالخصائص من حیث كونها تتمیز المحاسبة العمومیة كما 

  1:التالیة

  ؛المیزانیات العمومیة موجه لتنفیذ: كونها إطار محاسبي متمیز-

من حیث الشكل والقواعد التقنیة القواعد القانونیة : كونها تجمع بین قواعد قانونیة وقواعد تقنیة -

  ؛من حیث الإجراءات

  ؛الدولة ومصالحهایتحدد مجالها في العملیات المالیة ونطاقها  -

  .تتأسس من عملیات على المیزانیة وعملیات على الخزینة -

  :فیما یلي  إیجازهاكما تتمیز المحاسبة العمومیة أیضا بمجموعة من الخصائص یمكن 

  :یة هي عبارة عن إطار محاسبي ممیزـ المحاسبة العموم 1

الذي یسمح بتسجیل  ،التنظیمي المحاسبة بصفة عامة هي نظام المعلومات والإطار

تسمح بإعطاء معلومات تخص الذمة المالیة  ،معطیات رقمیة للمؤسسة أو هیئة معینة لفترة محددة

ا كیفیات تكوین وكذ ،للمؤسسة  أصول وخصوم ونتیجة الدورة ووضعیة المؤسسة اتجاه الغیر

فالمحاسبة العمومیة تقلیدیا كانت تسمى محاسبة  ،التكالیف والأسعار بالنسبة للأشخاص المعنویین

میكانیزمات تطور عناصر الأصول الصافیة،  إجراءاتاتجاه بموجهة   تكن لم، حیث الصندوق

ولكن باتجاه المراقبة المحدد للنفقات والوقایة من التهرب وتحویل الأموال وسرقتها أو تبدید المال 

أما النظرة الحالیة للمحاسبة العمومیة فهي تتعدى هذا المفهوم التقلیدي وتتجه نحو تقریب  ،العام

ا من المخطط المحاسبي الوطني، فهي تبحث عن استبعاد فكرة محاسبة الدولة والهیئات التابعة له
                                                           

  180محمد الصالح بلول و آخرون، مرجع سبق ذكره ، ص  -  1
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إلى تحلیل النتائج ووضع خطوط عریضة لمحاسبة الممتلكات  ،كونها منظم وضابط للمال العام

  1.وتسهیل استعمال الحسابات العمومیة لفائدة المحاسبة الوطنیة

  :ـ المحاسبة العمومیة هي فرع متخصص  2

كانة هامة في القانون المالي الجزائري إلى جانب قانون المیزانیة تحتل المحاسبة العمومیة م

 أضیفتوالقانون الجبائي ، استقلالیة قانون المحاسبة العمومیة أصبح حقیقة واضحة وجلیة ، حیث 

وتعتبر هذه القواعد منظمة   ،لها قواعد خاصة بها في تسییر العلاقات الداخلیة للهیئات العمومیة

  2.المالیة لدى هیاكل ومؤسسات الدولةومرقمة للعملیات 

  :المحاسبة العمومیة مزیج من القواعد القانونیة والقواعد التقنیة - 3

إنتاج  فهذا راجع لكونهاإذا اعتبرنا أن المحاسبة العمومیة هي أداة تنفیذ ومراقبة المال العام 

  3ومزیج لقواعد قانونیة وأخرى تقنیة

  :أ ـ القواعد القانونیة

والمتعلق بالمحاسبة العمومیة والمراسیم  1990أوت  15المؤرخ في  90/21یعتبر القانون  

ساسي للقواعد القانونیة للمحاسبة العمومیة في الجزائر التنفیذیة الخاصة بتطبیقه، هو المصدر الأ

  .ویسمى بقانون المحاسبة العمومیة 

  : إضافة إلى هذا نجد 

والمتعلق بتعیین واعتماد المحاسبین  07/09/1991المؤرخ في  311ـ 91المرسوم التنفیذي رقم -

  ؛العمومیین 

والمحدد لشروط الأخذ بمسؤولیة  07/09/1991المؤرخ في   312ـ 91المرسوم التنفیذي رقم  -

مراجع باقي الحسابات وكیفیات اكتتاب تأمین یغطي مسؤولیة  وإیراداتالمحاسبین العمومیین 

  ؛المحاسبین العمومیین

والمحدد لإجراءات المحاسبة التي  07/09/1991المؤرخ في  313ـ  91المرسوم التنفیذي رقم  -

  ا؛یمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العمومیون وكیفیاتها ومحتواه

                                                           
  .2ص ،2012المكتبة المركزیة، جامعة البلیدة، مطبوعة ، ،محاسبة عمومیةمنصوري الزین ،  -  1
  .2المرجع نفسه، ص -  2
  .3، 2المرجع نفسه ، ص -  3
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والمتعلق بإجراءات تسخیر  07/09/1991المؤرخ في  314ـ  91المرسوم التنفیذي  رقم  -

  .الآمرین بالصرف للمحاسبین العمومیین

والمتعلق بالمحاسبة  1990أوت  15المؤرخ في   21-90وجدیر بالذكر أن القانون 

یتعلق بقواعد  2023جوان  21المؤرخ في  07- 23تم تعویضه بالقانون الجدید العمومیة 

وهذا تماشیا مع الإصلاح المیزانیاتي الذي شرعت فیه  ،ر الماليالمحاسبة العمومیة  والتسیی

المتعلق   2018سبتمبر  02: المؤرخ في  15ـ  18حكام القانون العضوي الجزائر وتطبیقا لأ

كاملة تطبیقه لم تصدر بقوانین المالیة  إلا أن المراسیم التنفیذیة الخاصة به والتي توضح كیفیة 

تبقى ساریة  21-90نون القدیم االمراسیم السالفة الذكر والخاصة بالق ولهذا فإن ،حد الساعة إلى

في المادة  07- 23وهذا مانص علیه القانون الجدید  ،المفعول إلى غایة صدور المراسیم الجدیدة

المؤرخ  21ـ  90تلغى جمیع الأحكام المخالفة لهذا القانون لا سیما منها أحكام القانون رقم "  116

والمتعلق بالمحاسبة العمومیة المعدل والمتمم، تبقى النصوص  1990سنة غشت  15في 

والمذكور  1990غشت سنة  15المؤرخ في  21-90التنظیمیة المتخذة تطبیقا لأحكام القانون رقم 

  1."ساریة المفعول إلى غایة صدور النصوص التطبیقیة  لهذا القانون ،أعلاه

ین الرئیسیین لقواعد المحاسبة العمومیة فهناك إذا كان التشریع والتنظیم یعدان المصدر 

  :مصادر أخرى لهده القواعد تتمثل على وجه الخصوص في 

برقابة البرلمان على  والمتعلقة 1996وهي الأحكام التي نص علیه دستور سنة : الدستور  -

  .عتمادات المالیة التي تقرها الحكومةاستعمال الا

تعطي الحق للبرلمان في الرقابة، من بینها )  1996تور دس( وهناك مجموعة من مواد الدستور 

تلتزم الحكومة بأن تقدم كل سنة بیانا عن السیاسة العامة تعقبه مناقشة " من الدستور  84المادة 

لعمل وأداء الحكومة  لمعرفة مدى تنفیذ برنامج الحكومة الذي كان البرلمان قد وافق علیه لدى 

  .یینهاتقدیمه من طرف الحكومة بعد تع

الذي یمكنه إعطاء تفسیرا لقواعد المحاسبة عندما تكون غامضة ، أو محل : الاجتهاد القضائي -

  2.ناء التطبیق وكذا سدا للفراغ القانوني في بعض الحالات ثانتقاد أو جدل أ

                                                           
1

 21المؤرخ في المتعلق بقواعد المحاسبة العمومیة والتسییر المالي، ، 2023یونیو  21المؤرخ في ، 07- 23القانون رقم  -  

  .116، المادة 2023یونیو  25، بتاریخ  42،الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد  2023یونیو 
  .3منصوري الزین، مرجع سبق ذكره، ص  -  2
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  :  ب ـ القواعد التقنیة

وصف تهدف القواعد التقنیة الخاصة بالمحاسبة العمومیة بصفة عامة إلى بیان أو 

العملیات المالیة للهیئات العمومیة، وتحدید كیفیات تسجیلها وعرض الحسابات المتعلقة بها، وتكون 

  1.هذه القواعد في أغلب الأحیان محددة في مجموعة من التعلیمات الصادرة عن وزارة المالیة

  .مجال تطبیقهاو وقواعد المحاسبة العمومیة  مبادئ: المبحث الثاني 

منها ما  ،لمحاسبات فالمحاسبة العمومیة لها مبادئ و ضوابط تحكمهاعلى غرار باقي ا

 إلىبالإضافة  عموميومنها ما تختص به كونها تعنى بالقطاع ال ،یتشابه مع باقي المحاسبات

من الضروري معرفة المجال الذي یطبق فیه هذا النوع من  لكمجموعة قواعد تمیزها، وكذ

تقسیمنا لهذا المبحث إلى ثلاث مطالب، المطلب الأول  وهذا ما سنتناوله من خلال المحاسبة

نتطرق فیه إلى مبادئ المحاسبة العمومیة ثم في المطلب الثاني نعرج على قواعدها ثم أخیرا في 

 .المطلب الثالث نتطرق إلى مجال تطبیقها

  : مبادئ المحاسبة العمومیة: المطلب الأول 

في عمومها إلا أنه سیتم التطرق من  مبادئرغم كون المحاسبة العمومیة تستند على عدة 

لتي أقرها المشرع الجزائري في القانون رقم االمحاسبة العمومیة  مبادئخلال هذا المطلب إلى 

المتعلق بالمحاسبة العمومیة والتي من شأنها أن تخدم  1990أوت  15المؤرخ في  90-21

سبة العمومیة وتلخیصها في أربعة الأساسیة للمحا المبادئالبحث أكثر، حیث یمكننا استخلاص 

  :وهي مبادئ

  : مبدأ الفصل بین الآمر بالصرف والمحاسب العمومي - 1

بمعنى  ،یقصد به أنه لا یمكن للآمر بالصرف القیام بالمهام المنوطة بالمحاسب العمومي

العملیات التي كل منهما یراقب  ،نایز اأن یكون الآمر بالصرف والمحاسب العمومي شخصان متم

وینتج عن هذا المبدأ انه لا یجوز أن یخضع المحاسب العمومي لسلطة الآمر  الآخر،یقوم بها 

 .     بالصرف الوظیفیة

على أنه تتنافى وظیفة المحاسب العمومي مع وظیفة  ،وتنص قوانین المحاسبة العمومیة 

  واحد منهما وذلك حسب نصأي عدم تداخل الوظیفتین لضمان استقلالیة كل ، الآمر بالصرف

                                                           
  .3، ص ، مرجع سبق ذكره منصوري الزین  -  1
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تتنافى وظیفة الآمر بالصرف مع وظیفة المحاسب '':21-90من القانون 55المادة  

  1''العمومي 

كما أنه لا یمكن أن یكون زوج الآمر بالصرف بأي حال من الأحوال محاسبا عمومیا كما 

حال من  لا یجوز لأزواج الآمرین بالصرف بأي'' :21-90من القانون 56نصت علیه المادة 

  2''.الأحوال أن یكونوا محاسبین معینین لدیهم

  :مبدأ التمییز بین المشروعیة والملاءمة -2

هذا المبدأ مكملا لمبدأ الفصل بین وظیفة الآمر بالصرف ووظیفة المحاسب العمومي  یعتبر

فمن ناحیة نشاطهما فهو یقع ضمن مجالین منفصلین عضویا ومتكاملین وظیفیا، فالملاءمة تنسجم 

بالصرف في حین المشروعیة تنسجم مع وظیفة المحاسب العمومي، إلا أن الحدود  الآمر مع دور

الفاصلة بین المجالین تبقى غیر واضحة المعالم حیث لا نستطیع التمییز بصورة دقیقة بین 

مة الآمر بالصرف الذي یتخذ قراراته بالمفاضلة بین جملة من البدائل المتاحة حسب ما ءملا

 .والإجراءاتتطلبات التسییر، و بین مشروعیة المحاسب المستمدة من القوانین تقتضیه م

على ضوء  من الجانب الشكلي ،بالصرف فالمحاسب یفحص مدى مشروعیة قرارات الآمر

الجوانب الموضوعیة للملاءمة فلا یستطیع المحاسب  المستندات الثبوتیة المتوفرة لدیه، أما

بمثابة توسیع لصلاحیاته وتضییق من مجال تحرك الآمر  یعتبرتفحصها بل وأن السعي وراءها 

  3.بالصرف 

  :مبدأ إعطاء مسؤولیة نوعیة للمحاسب العمومي  -3  

سواء كانت تأدیبیة  الإداریینالمسؤولیات الملقاة على عاتق كافة الأعوان  إلىبالإضافة 

مدنیة أو جزائیة فإن القانون حمل المحاسب العمومي مسؤولیة مالیة وأخلاقیة تلزمه بإصلاح 

أداء واجب، أو تحمل نتائج تصرفات أشخاص آخرین لتعتبر أیضا كنوع من أنواع  ضرر أو

 4.المسؤولیة الشخصیة

                                                           
، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، 1990أوت  15المؤرخ في  ،، المتعلق بالمحاسبة العمومیة 21- 90القانون  -  1

  .55، المادة 1990اوت  15، 35العدد
  56المرجع نفسه، المادة  -  2
واقع المحاسبة العمومیة في الجزائر وآلیات تطویرها في ظل جهود مجلس معاییر محاسبة زرقین عبود ولعلایبیة مالك،  -  3

  .153، الجزء الثاني، ص10، مجلة بحوث، العدد القطاع العام الدولیة
  .154المرجع نفسه ، ص   -  4
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  : مبدأ وحدة الخزینة  -4

 أنلتغطیة نفقة محددة، و یعني  إیرادتحت اسم عدم تخصیص  أیضاو یعرف هذا المبدأ 

العمومیة موجهة لتغطیة كافة النفقات دون استثناء، و یترتب على هذا المبدأ عدم  الإیراداتكل 

كل الموجودات تضمن كل  أن، فالقاعدة العامة هنا تتمثل في أخرىالمفاضلة بین نفقة على 

ب مركزها، ومثال ذلك على المستوى الوطني، حیث كل لا حس إصدارهاالمدفوعات حسب تاریخ 

  1.نك الجزائربموجودات الخزینة تصب في حساب واحد هو حساب الخزینة لدى 

  :قواعد المحاسبة العمومیة: المطلب الثاني  

  2:من أهم قواعد المحاسبة العمومیة

لا تنفذ میزانیة المؤسسة إلا من قبل آمر قبض وصرف ومحاسب عمومي تقع تسمیاتهما وفق -

  القانون 

 .لا یتم تحصیل الموارد إلا بناء على حجج وسندات  -

 .لا یتم التعهد بالنفقات إلا بترخیص من مراقب المصاریف العمومیة  -

مازال حق الدائن قائم الذات لم یسقط لا تتم تصفیة النفقات إلا بعد التثبت من انجاز مسبق و  -

 .الزمن  بمرور

لا تتم تأدیة النفقات إلا بواسطة أوامر صرف كتابیة و مؤیدة بسندات قانونیة و باعتبار مجلة  -

 .المحاسبة أهم مصدر من المصادر القانونیة لتحصیل الموارد و النفقات 

  .مجال تطبیق المحاسبة العمومیة: المطلب الثالث

  3: ر مجال العمومیة في جانبین یمكن حص

 .ة العمومیة، أي الهیئات العمومیةویتعلق بالهیئات الخاضعة لقواعد المحاسب: الجانب العضوي

  .العملیات المالیة والمحاسبیة أيویخص العملیات التي تطبق علیها هذه القواعد، : الجانب المادي

  

  

                                                           
  .154، ص  و آخرون، مرجع سبق ذكرهزرقین عبود   -  1
دلیل التصرف في میزانیة المؤسسة العمومیة الخاضعة لأحكام القانون الأساسي للمیزانیة وأحكام مجلة المیزوني السعدي، -2

  .، ص 2003، مركز النشر الجامعي ، المطبعة الرسمیة،للجمهوریة التونسیة ،المحاسبة العمومیة
  180محمد الصالح بلول وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص -3
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  ):الهیئات العمومیة( الجانب العضوي  - 1

العمومیة الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومیة هي تلك المذكورة على سبیل الحصر الهیئات 

في المادة الأولى من قانون المحاسبة العمومیة، وهي الدولة، والمجلس الدستوري، والمجلس 

الجماعات المحلیة، أي البلدیات  أو( الشعبي الوطني، ومجلس المحاسبة، والجماعات الإقلیمیة

  ...).الجامعات ، المستشفیات (مؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري ، وال)والولایات

قد یبدو بسیطا لكنه عملي لتمییز الهیئات العمومیة بمفهوم  ،یمكن إضافة معیار آخر

اعتماد محاسبین عمومیین لها من قبل وزیر  المحاسبة العمومیة، عن بقیة الهیئات وهو تعیین أو

ودفع نفقاتها، والقیام بكل العملیات المالیة والمحاسبیة المنوطة  اتهاإیرادالمالیة، یكلفون بتحصیل 

  .بهم

  ):العملیات المالیة والمحاسبیة( الجانب المادي  - 2

 إیراداتهاأو بیانات تقدیر ( الناتجة عن تنفیذ میزانیات الهیئات العمومیة وهي العملیات  

  :العمومیین، فهي تتعلق بصفة عامة بما یليمن طرف الآمرین بالصرف والمحاسبین  ونفقاتها

  .تنفیذ الإیرادات والنفقات-

  .إنجاز عملیات الخزینة -

  .تسییر الممتلكات -

  .مسك المحاسبة -

من قانون  12بالنسبة لتسییر الممتلكات، فإن الأمر یتعلق هنا بما نصت علي المادة   

جرد الأموال العقاریة والمنقولة المكتسبة المحاسبة العمومیة والتي تحمل الآمرین بالصرف مسؤولیة 

المخصصة لهم والمحافظة علیها، أما فیما یخص دمج هذه الأموال في  من الأموال العمومیة أو

في المحاسبة العامة للمحاسبین العمومیین  )وصفها أو( محاسبة الهیئات العمومیة، أي بیانها

بقیمتها النقدیة المقابلة، فإن النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالمحاسبة العمومیة لا 

  .تتضمن أحكاما خاصة بمحاسبة ممتلكات الهیئات العمومیة

لنظام إن هذا القصور القانوني متعلق في الواقع بإشكالیة هامة مطروحة حالیا بالنسبة   

المحاسبة العمومیة في الجزائر والمتمثلة في عدم اعتماد طریقة المحاسبة بالاستحقاق التي تسمح 

  1.بدمج الأموال العقاریة والمنقولة للهیئات العمومیة في محاسبتها العامة
                                                           

  .180، ص الصالح بلول وآخرون، مرجع سبق ذكرهمحمد  -  1
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المتعلق بقواعد المحاسبة العمومیة  2023یونیو 21المؤرخ في  23/07أما القانون   

حیث  75و  74فقد أشار إلى طبیعة هذه الممتلكات وتسییرها من خلال المادتین والتسییر المالي 

تتشكل ممتلكات الأشخاص المعنویة المذكورة في المادة الأولى من :" على مایلي 74نصت المادة 

هذا القانون من مجموع الأصول المالیة والمادیة، تتشكل الأصول المالیة من مجمل الأموال 

تتشكل . والآجلة والأوراق المالیة والمستحقات على الغیر المالیة تحت النظر المتاحة والودائع

  1".الأصول غیر المالیة من مجموع الممتلكات المادیة وغیر المادیة

من ذات القانون إلى تسییر الممتلكات غیر المالیة للأشخاص  75بینما أشارت المادة   

ع تسییر الممتلكات ضإدارة أملاك الدولة، یخمع مراعاة صلاحیات :"المعنویة حیث نصت على

غیر المالیة للأشخاص المعنویة المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون إلى اختصاص كل 

  2."آمر بالصرف في حدود الجزء من الممتلكات الذي یسیره

  أعوان المحاسبة العمومیة: المبحث الثالث

مكلفین بتنفیذ المیزانیة والعملیات المالیة،أوما لقد أشار المشرع الجزائري إلى الأعوان ال  

یعرف بأعوان التنفیذ للعملیات المالیة العمومیة،من خلال القوانین المتعلقة بالمحاسبة العمومیة 

والمتعلق بالمحاسبة العمومیة أو القانون الجدید  1990أوت  15المؤرخ في  21-90سواء القانون

تعلق بقواعد المحاسبة العمومیة والتسییر المالي، هذا والم 2023جوان 21المؤرخ في  23-07

من أجل تكییف قواعد المحاسبة العمومیة مع   21-90الأخیر الذي جاء بدیلا للقانون السابق أي 

والمتعلق  2018سبتمبر  02: المؤرخ في 15-18الإصلاحات التي جاء بها القانون العضوي 

أشارت القوانین السابقة الذكر  ، وقدبالإصلاح المیزانیاتيیصطلح علیه  بقوانین المالیة في ظل ما

: یعهد إلى صنفین من الموظفین العمومیین هما خول أومإلى كون تنفیذ المیزانیة العمومیة 

له من خلال هذا المبحث حیث  سیتم التعرضالآمرون بالصرف والمحاسبون العمومیون، وهذا ما 

وتصنیفاتهم ومهامهم وكذا المسؤولیات التي تقع على تعرض المطلب الأول الآمرون بالصرف یس

مهامهم  وأیضا لى المحاسبین العمومیین وأصنافهمالمطلب الثاني إ یتطرق فيعاتقهم،ثم 

ومن خلال المطلب الثالث سیتم التعرض للطرف الثالث الذي والمسؤولیات الواقعة على عاتقهم، 

                                                           

  .74، مرجع سبق ذكره، المادة 07- 23قانون رقم   - 1 
  .75المادة  المرجع نفسه، -2
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لیة كأحد الأعوان الذین یلعبون دورا بارزا في مجال یمكن الاستغناء عنه في تنفیذ العملیات الما لا

  .صبح یطلق علیه المراقب المیزانیاتيأ یة وهو المراقب المالي أو مامدفع النفقات العمو 

  الآمرون بالصرف: المطلب الأول

أحد الأعوان الأساسیین في تنفیذ میزانیة الدولة من خلال المهام  یعتبر الأمر بالصرف  

الموكلة له في مجال تنفیذ العملیات المالیة في جانب الإیرادات والنفقات وسیتم التطرق له من 

 07-23المتعلق بالمحاسبة العمومیة، وكذلك من منظور القانون الجدید  21-90منظور القانون 

  :ة العمومیة والتسییر المالي كمایليالمتعلق بقواعد المحاسب

  المتعلق بالمحاسبة العمومیة  21-90الآمر بالصرف في مفهوم القانون   - 1

  :مفهوم الآمر بالصرف 1- 1

هیئة  المجموعة المحلیة أو یعتبر آمرا بالصرف عمومي كل شخص له صفة باسم الدولة أو  

  .الأمر بتغطیة دین أو تسدیدهعمومیة في إبرام تصرف وتثبیت وتصفیة الدیون أو 

یعد آمرا :" المتعلق بالمحاسبة العمومیة على أنه 21-90من القانون  23وقد نصت المادة 

 17، 16مشار إلیها في المواد بالصرف في مفهوم هذا القانون كل شخص یؤهل لتنفیذ العملیات ال

  .21و  19،20،

حیات تحقیق العملیات المشار إلیها یخول التعیین أو الانتخاب لوظیفة لها من بین الصلا  

  1".صفة الآمر بالصرف قانونا، وتزول هذه الصفة مع انتهاء هذه الوظیفة أعلاهفي الفقرة 

والمقصود بالعملیات المشار إلیها في الفقرة الأولى عملیات المیزانیة المتعلقة بإجراءات   

 الالتزامالإثبات والتصفیة وإصدار سند الأمر بالتحصیل في جانب الإیرادات، والقیام بإجراءات 

  .تحریر حوالات الدفع من جانب النفقاتو والتصفیة والأمر بالصرف أ

على أنه كل شخص یؤهل قانونا لتنفیذ العملیات  أیضابالصرف كما یمكن تعریف الآمر   

  .المالیة والإداریة، باسم ولحساب الدولة أو الهیئات والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري

فإنه یعتبر آمرا بالصرف حسب  268-97: من المرسوم التنفیذي رقم  02وحسب المادة   

ا في منصب مسؤول تسییر الوسائل المالیة والبشریة مفهوم هذا المرسوم،الموظف المعین قانون

                                                           
1
  .23،مرجع سبق ذكره، المادة  21-90قانون   - 
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المتعلق  21-90من القانون  29و 28و 26والمادیة، الذي تفوض له السلطة وفقا للمواد 

  1.ه العملببالمحاسبة العمومیة، ویكون معتمدا قانونا طبقا للتنظیم الجاري 

وعلیه فإن الآمر بالصرف هو موظف یتصرف باسم الدولة أو الجماعات المحلیة أو   

 الاختصاصالمرافق العمومیة ذات الطابع الإداري، یختص بتسییر وإدارة مرفق عام، إلى جانب 

الإداري للآمر بالصرف یمتاز باختصاص مالي في مجال المحاسبة العمومیة، حیث یقوم بتحریر 

وأوامر تحصیل الإیرادات والتي تمثل السند القانوني الذي بواسطته یقوم  أوامر صرف النفقات

  . المحاسب العمومي بتنفیذ العملیات المالیة المرخصة  في المیزانیة

ویجدر الذكر أن الآمر بالصرف هو العون المؤهل قانونا بتحدید مجال استعمال الأموال   

السعر، الكمیة، أو نوع السلع والخدمات ( ادیین سواء من حیث طرق التعاقد مع المتعاملین الاقتص

، وذلك في حدود الاعتمادات المرخصة في المیزانیة وفي ظل احترام وتطبیق )التي یرید اقتناؤها 

لتنظیمات المعمول بها، وهو ما یعرف بمجال الملاءمة في الأموال العمومیة والذي وا القوانین

  2.یختص به الآمر بالصرف دون غیره

  :أصناف الآمرین بالصرف 2- 1

من قانون المحاسبة العمومیة قبل تعدیلها تصنف الآمرین بالصرف إلى  25كانت المادة   

أساسیین أو ابتدائیین  و آمرین بالصرف ثانویین ، لكن هذه التسمیات تغیرت بتعدیل هذه المادة 

لآمرین بالصرف ، لیصبح تصنیف ا 1992من قانون المالیة التكمیلي لسنة  73بموجب المادة 

هم كل من آمرین بالصرف رئیسیین أو أولیین وآمرین بالصرف ثانویین،  أصنافیتضمن ثلاثة 

  .وآمر بالصرف وحید

  : مفهوم الآمرون بالصرف الرئیسیون أو الابتدائیون 2-1- 1

هم الذین یصدرون الأوامر بالدفع لفائدة الدائنین، وكذلك أوامر الإیرادات ضد المدینین،   

والمتمثلین في المسؤولین المتواجدین : وكذلك أوامر الإعتمادات لصالح الآمرین بالصرف الثانویین

                                                           
، 1997جویلة 23، بتاریخ  بالنفقات العمومیة وتنفیذها بالالتزامیحدد الإجراءات المتعلقة ،  268-97المرسوم التنفیذي  -  1

  .02، المادة 1997، 48الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، عدد الجریدة
،مجلة الدراسات المالیة دور أعوان المحاسبة العمومیة في فعالیة تنفیذ میزانیة الجماعات المحلیةعبد المطلب بیصار،  -  2

  150،  149، ص  2021، 01، عدد  12والمحاسبیة ، مجلد 
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لقرارات والمكلفین باتخاذ ا: على هرم السلطة والذین تم منحهم بطریقة مباشرة التراخیص الموازنیة

  1.المتعلقة بإیرادات ونفقات المیزانیة

على الصفات التي یمكن أن یتواجد علیها الآمرون  21- 90من القانون  26وفد نصت المادة 

من ذات القانون فإن الآمرین بالصرف الأساسیین  23بالصرف الرئیسیون مع مراعاة أحكام المادة 

  2:هم

جلس الدستوري والمجلس الشعبي الوطني ومجلس المسؤولون المكلفون بالتسییر المالي للم-

  .المحاسبة

  .لهم صفة الآمر بالصرف الرئیسي للمیزانیة العامة للدولة: الوزراء -

وهم آمرون بالصرف رئیسیون عندما یتصرفون لحساب الولایة ولحسابها حیث تنص : الولاة -

الوالي هو الآمر بالصرف الرئیسي المتعلق بقانون الولایة على أن  07-90من القانون  88المادة 

  .الولایة بالنسبة لمیزانیة

  .رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة الذین یتصرفون لحساب البلدیات -

عندما ینفذون : المسؤولون المعینون قانونا على المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري  -

  .رأسهاعملیات خاصة بالمؤسسة المعینین على 

مع العلم أن : المعینون قانونا  على مصالح الدولة المستفیدة من میزانیة ملحقةالمسؤولون  -

المیزانیة الملحقة الوحیدة التي كانت موجودة على مستوى قانون المالیة هي المیزانیة الملحقة 

الخاصة باتصالات الجزائر التي تحولت طبیعتها القانونیة إلى مؤسسة عمومیة اقتصادیة تتمتع 

  .مستقلةبمیزانیة 

المسؤولون على الوظائف المتعلقة بتنفیذ النفقات والإیرادات الخاصة بمیزانیة الدولة المعینین أو  -

  .المنتخبین

ویقوم عمل الآمر بالصرف الرئیسي على استعمال أوامر الدفع  وذلك استنادا إلى المادة السابعة 

سكها الآمرون بالصرف التي الذي یحدد إجراءات المحاسبة التي یم 313-91من المرسوم  07

الآمرون بالصرف الابتدائیون أو الرئیسیون هم الذین یصدرون أوامر بالدفع لفائدة :" تنص على

                                                           
  ، مرجع سبق ذكره، 21- 90قانون  -  1
  ، 26المرجع نفسه ،المادة   -  2
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الدائنین وأوامر الإیرادات ضد المدینین وأوامر تفویض الاعتمادات لفائدة الآمرین بالصرف 

  1".الثانویین

 : الآمرون بالصرف الثانویون 2-2- 1

بالصرف الرئیسي  لآمراالآمر بالصرف الثانوي هو الذي تفوض له الاعتمادات من قبل   

أو قنصلیة في الخارج، أو   ،كرئیس مصلحة غیر ممركزة لوزارة ما، أو رئیس بعثة دیبلوماسیة

  الخ ....عمید كلیة 

بة أي أن الآمر بالصرف الثانوي هو الشخص المسؤول على تنفیذ العملیات المالیة بالنس  

لمیزانیة التسییر بصفته رئیس مصلحة إداریة غیر ممركزة ،وكذلك تنفیذ العملیات المنصوص 

المتعلق بالمحاسبة العمومیة وهذا ما أشارت إلیه المادة  21-90من القانون  23علیها في المادة 

الآمرون بالصرف الثانویون مسؤولون بصفتهم رؤساء :"من ذات القانون حیث نصت على 27

  2" 23لح غیر الممركزة على الوظائف المحددة في المادة المصا

، فإن الآمرون بالصرف الثانویون هم الذین 313- 91من المرسوم  08وحسب نص المادة 

یصدرون حوالات الدفع لفائدة الدائنین في حدود الإعتمادات المفوضة وأوامر الإیرادات ضد 

  .المدینین

  :الآمر بالصرف الوحید  2-3- 1

من الوالي المسیر والآمر بالصرف الوحید  1973أوت  09لقد جعل المرسوم المؤرخ في   

التي یشرف علیها، وهكذا أصبحت لنفقات التسییر المقیدة في میزانیة الدولة والمرتبطة بالولایة 

عتمادات المتعلقة بالإیرادات المركزیة ولقد خصصة للولایات تقدم منفصلة عن الاعتمادات المالا

ت المادة الخامسة من نفس المرسوم على المصالح المركزیة للوزارات المعنیة تنفیذ هذه حرم

، أجري تعدیل 1987الإعتمادات مباشرة لأي سبب من الأسباب  أو تنقلها لفائدتها، وفي سنة 

آخر على كیفیة تنفیذ هذه الإعتمادات المخصصة للمصالح الولائیة بحیث أصبحت تجمع  كلها 

زانیة وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة، وبهذا أصبح الوالي وحده یمارس صلاحیات لتسجل في می

تفویص  1987من مرسوم  09الالتزام بالنفقة وتصفیتها والأمر بصرفها، ولكن رخصت المادة 

                                                           
  .07، المادة یحدد إجراءات المحاسبة التي یمسكها الآمرون بالصرف، 313-91مرسوم تنفیذي  -  1
  .23المادة، مرجع سبق ذكره، 21-90قانون  -2

  



الإطار النظري للمحاسبة العمومیة:                                                   الفصل الأول   
 

26  

 

حولت مهمة إدارة  1990هذه الصلاحیات، لكنه وبصدور قانون المحاسبة العمومیة في سنة 

المدیرون ( الممركزة من الولاة إلى رؤساء المصالح  بة لمصالح الدولة غیرنفقات التسییر بالنس

  .صفة الآمر بالصرف الثانویین 27، وأضفت علیهم المادة ) الولائیون

الآمر بالصرف الثانوي،  1973أما فیما یخص نفقات التجهیز، كان الوالي یعتبر قبل سنة   

ل في مادته الثالثة من الوالي الآمر جع 1973-08-09لكن مع صدور المرسوم المؤرخ في 

بالصرف الوحید بالنسبة لكافة نفقات الدولة للتجهیز والاستثمار، غیر أن نفس المادة سحبت من 

  :الوالي ثلاث أنواع من العملیات

  .الدولة والمنجزة مباشرة من طرف المصالح المركزیة العملیات المقیدة لفائدة -

الاستثمارات للمؤسسات والهیئات العمومیة ذات الطابع الوطني العملیات المقیدة في برامج  -

  .والمنجزة من طرفها

  .العملیات المقیدة لفائدة البلدیات المنجزة من طرفها وتحت مسؤولیتها -

من قانون  27المعدلة للمادة  1992من قانون المالیة التكمیلي لسنة  25ولقد أكدت المادة 

مج مر بالصرف الوحید بالنسبة للوالي فیما یخص تطبیق براالمحاسبة العمومیة على صفة الآ

، أما عن برامج التجهیز المركزیة المسجلة في رقم دلیل الوزارات التجهیز العمومي غیر الممركزة

  .رخصت تفویضها للآمرین بالصرف الثانویین

  :إلى هذا نجد الآمرین بالصرف المستخلفین والآمرین بالصرف المفوضین وبالإضافة

هم الذین یحلون محل الآمرین بالصرف الرئیسیین في حالة مانع : لآمرون بالصرف المستخلفونا

أو غیاب ویتم استخلافهم بموجب عقد تعیین یعد قانونا ویبلغ للمحاسب العمومي وهذا ما بینته 

  .من قانون المحاسبة العمومیة 28المادة 

لتوقیع لاستعمال الإعتمادات المالیة هم المستفیدون من تفویض ل: الآمرون بالصرف المفوضون

وهذا التفویض یمنح للموظفین العاملین تحت سلطة الآمر بالصرف وتحت مسؤولیته طبقا لنص 

  1.من قانون المحاسبة العمومیة 29المادة 

  

                                                           
  .184محمد الصالح بلول وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص -  1
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المتعلق بقواعد المحاسبة العمومیة والتسییر   07-23مر بالصرف في مفهوم القانون الآ -2

  .المالي

  :ـ مفهوم الآمر بالصرف  1- 2

كل شخص معین أو منتخب  07-23من القانون  04یعتبر آمرا بالصرف بموجب المادة   

أو مكلف مخول بتنفیذ العملیات المیزانیاتیة والمالیة والممتلكات للأشخاص المعنویة المحددة وفق 

  : القانون، والآمرون بالصرف مسؤولون عن العملیات الخاصة بـ

  .الإعتماداتـ تسییر 

  .ـ تفویض الإعتمادات

وقد جاء الإصلاح الموازناتي والمحاسبي بفكرة جدیدة لم تعتمد في الجزائر من قبل تتمثل   

والذي یعتبر " المسیر المسؤول" في إدخال مفهوم جدید من خلال تغییر تسمیة الآمر بالصرف إلى

تحقیق النتائج، لذا فالمسیر وفقا لهذا  العنصر الأساسي في عملیة التسییر والقیادة التي تعتمد على

الإصلاح هو ذلك الشخص الذي منحت له سلطة تسییر الموارد العمومیة، دراسة الاحتیاجات 

المالیة ومراقبة التكالیف مقارنة بالنتائج العملیة، كما تمنح له سلطة الأمر بالإنفاق وبالتالي هو 

ا أنه مجبر على متابعتها وتقدیم الحسابات دوریا المسؤول عن إعداد المیزانیة الخاصة بهیئته، كم

كذلك على و حیث یمكن أن یكون المسؤول المسیر على مستوى الإدارة المركزیة أو الغیر ممركزة 

مستوى المؤسسات العمومیة الإداریة، ویتطلب تحسین قدرات المسیرین من أجل اتخاذ قرارات 

ر دورها على مدى مشروعیة النفقة فقط، بل لا واضحة تفعیل دور الرقابة بحیث لا یجب أن یقتص

بد أن یتعدى ذلك إلى مراقبة الفعالیة ومدى تحقیق الأهداف المرصودة لها خلال فترة التنفیذ وما 

  1بعد فترة التنفیذ 

  

  

  

  

                                                           

الدور الجدید للأعوان المكلفین بتنفیذ العملیات المالیة في ظل الإصلاح المحاسبي للقطاع العام في الجزائر سهام زرقان، - 1 

،مجلة المنتدى للدراسات والأبحاث الاقتصادیة، ،المتعلق بقواعد المحاسبة العمومیة والتسییر المالي07-23،قراءة في القانون

  .327 ، ص)2023( 02،العدد07المجلد
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 :أصناف الآمرین بالصرف 2- 2

المالي یمكن والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومیة والتسییر  07-23بحسب القانون الجدید   

أن نمیز بین ثلاثة أصناف رئیسیة للآمرین بالصرف حیث یكونون إما رئیسیون أو ثانویون وإما 

  1.آمرین بالصرف إقلیمیین لمیزانیة الدولة

  :الآمرون بالصرف الرئیسیون 2-1- 2

ینقسم الآمرون بالصرف الرئیسیون إلى ثلاث مستویات بحسب  07- 23في مفهوم القانون   

  :یزانیات الموضوعة تحت تصرفهم وهمطبیعة الم

  : بالنسبة لمیزانیة الدولة

  ؛الوزراء والأعضاء الآخرون في الحكومة الذین تسجل الاعتمادات باسمهم-

  ؛مسؤولو الهیئات العمومیة ، وعند الاقتضاء المسؤولون المكلفون بالتسییر المالي -

  ؛بالنسبة لمیزانیة الجماعات المحلیة

  ؛الولاة-

  .المجالس الشعبیة البلدیة رؤساء  -

  :بالنسبة لمیزانیة المؤسسات العمومیة

مسؤولو المؤسسات العمومیة الإداریة والمؤسسات العمومیة للصحة ،وعند الاقتضاء المسؤولون -

  2.المعینون وفقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما

  :الآمرون بالصرف الثانویون 2-2- 2

الآمرون :"على 07-23من القانون  07الثانویین فقد نصت المادة أما بالنسبة للآمرین بالصرف 

بالصرف الثانویون هم الأشخاص الذین یتلقون تفویضا لاعتمادات مالیة من الآمر بالصرف 

  :الرئیسي فیما یخص 

  ؛للبرنامج وفروعه توزیع الاعتمادات المالیة-

  3؛الاعتمادات المالیة للبرنامج محل تفویض التسییر -

  

                                                           
  .5، مرجع سبق ذكره، المادة 07-23قانون    -  1

  . 6المرجع نفسه، المادة  -  2
  
  .7المرجع نفسه، المادة  -  3
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  :الآمرون بالصرف الإقلیمیون لمیزانیة الدولة  2-3- 2

المتعلق بقواعد المحاسبة العمومیة والتسییر المالي على  07- 23من القانون  08نصت المادة 

الآمرون بالصرف الإقلیمیون لمیزانیة الدولة هم مسیرو برامج الهیئات الإقلیمیة في حالة تكلیفهم "أن

  1".منهبتنفیذ البرنامج كله أو جزء 

وینطوي مفهوم الإصلاح على منح الآمرین بالصرف ونوابهم مرونة أكبر للتصرف في الاعتمادات 

الموضوعة رهن إشارتهم مقابل تحمیلهم مسؤولیات مباشرة في تحقیق الأهداف والنتائج المسطرة 

  2.لهم

  بالصرف ینمهام الآمر ـ   3

یعتبر الآمر بالصرف المسؤول المباشر عن ضمان السیر الحسن لوحدات القطاع العام عن طریق 

تنفیذ میزانیة الهیئة العمومیة المكلف بتسییرها، وتطبیقا لمبدأ الفصل بین مهام الآمر بالصرف 

 والمحاسب العمومي الذي یعتبر بمثابة العمود الفقري لنظام المحاسبة العمومیة في الجزائر،

یختص الآمر بالصرف بتنفیذ المراحل الإداریة للعملیات المالیة، حیث یقوم بتنفیذ إجراءات 

، التصفیة وإصدار سند الأمر بالدفع من جانب النفقات، أما من جانب الإیرادات، یقوم الالتزام

  .الآمر بالصرف بتنفیذ مرحلة الإثبات والتصفیة وتحریر سند الأمر بالتحصیل

ام الإداریة المتعلقة بتسییر المرفق العام، یضطلع الآمر بالصرف بمهام محاسبیة إضافة إلى المه

متعلقة بمسك محاسبة إداریة ذات طابع إحصائي للإیرادات والنفقات التي یقوم بها خلال السنة 

المالیة والتي لا یترتب عنها قیود محاسبیة أو مسك سجلات محاسبیة وفق القید المزدوج، لأن 

سجیل المحاسبي هي من اختصاص المحاسب العمومي حصریا، وفي هذا الإطار فإن عملیات الت

 1991سبتمبر  07المؤرخ في  313 – 91الآمر بالصرف وفق أحكام المرسوم التنفیذي رقم 

والمتعلق بتحدید إجراءات المحاسبة التي یمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العمومیون، یعتبر 

  3.نهایة كل سنة بإعداد الحساب الإداريالآمر بالصرف ملزم في 

                                                           
  .8، المادة  ، مرجع سبق ذكره07- 23قانون  -  1
  .328سهام زرقان، مرجع سبق ذكره ،ص -  2

، أطروحة دكتوراه في العملیات المالیة للدولة آفاق إصلاح نظام المحاسبة العمومیة الجزائري الخاص بتنفیذشلال زهیر،  -  3

 ، ص2014- 2013العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر، تخصص تسیر المنظمات،جامعة امحمد بوقرة ،بومرداس السنة الجامعیة 

  .106،107 ص
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المتعلق بقواعد المحاسبة العمومیة  2023جوان  21المؤرخ في  07-23وبالنسبة للقانون الجدید 

  1:منه على ما یلي 04والتسییر المالي فقد حدد مهام الآمر بالصرف حیث نصت المادة 

  :یكلف الآمر بالصرف بمایأتي" 

  ؛إثبات الحقوق والإلتزامات-

  ؛تصفیة الإیرادات وإصدار أوامر الإیرادات المتعلقة بها -

ضمان الإلتزام والتصفیة والأمر بالصرف أو إصدار حوالات الدفع،في حدود الإعتمادات  -

  ؛المفتوحة أو المفوضة باستثناء الاعتمادات التقییمیة

العمومیة الأخرى  تإصدار أوامر الحركة التي تمس الممتلكات والمواد الخاصة بالدولة والهیئا -

  ؛المذكورة في المادة الآولى من هذا القانون

  ؛الحفاظ على الممتلكات الموضوعة تحت تصرفه -

  .كما یضمن الآمر بالصرف برمجة الاعتمادات المالیة وتوفیرها وتوزیعها

  :ـ مسؤولیة الآمرین بالصرف 4

لقد حدد التشریع المالي في الجزائر مسؤولیة الآمرین بالصرف في عدة نصوص قانونیة ،   

  : حیث یمكن تلخیص ذلك بالنظر لما جاء في نص القانونین السالفین الذكر كما یلي 

الكتابیة التي یسلمونها والأفعال اللاشرعیة والأخطاء  الإثباتاتالآمرون بالصرف مسؤولون على -

ها ولا یمكن أن تكتشفها المراقبة الحسابیة للوثائق ، وذلك في حدود الأحكام القانونیة التي یرتكبون

  .المقررة في هذا المجال

الآمرون بالصرف مسؤولون مدنیا وجزائیا على صیانة واستعمال الممتلكات المكتسبة من  -

والعقاریة  الأموال العمومیة ، فهم بذلك مسؤولون شخصیا على مسك جرد للمتلكات المنقولة

  .المكتسبة أو المخصصة لهم 

كما أن الآمرین بالصرف لمصالح الدولة والجماعات الإقلیمیة والمؤسسات والمرافق   

والهیئات العمومیة باختلاف أنواعها والتي تسري علیها قواعد المحاسبة العمومیة ، ملزمون بتقدیم 

تعتبر مخالفات لقواعد الانضباط في حساباتهم الإداریة إلى مجلس المحاسبة ، في هذا السیاق 

  : مجال تسییر المیزانیة والمالیة ، الأخطاء أو المخالفات الآتي ذكرها

  .خرق الأحكام التشریعیة أو التنظیمیة المتعلقة بتنفیذ الإیرادات والنفقات - 
                                                           

  .04، مرجع سبق ذكره، المادة  07- 23القانون  -  1
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المؤسسات استعمال الاعتمادات أو المساعدات المالیة التي تمنحها الدولة والجماعات الإقلیمیة و  -

  .العمومیة أو الممنوحة بضمان منها لأهداف غیر الأهداف التي منحت من أجلها صراحة

  .الإلتزام بالنفقات دون توفر الاعتمادات أو تجاوز الترخیصات الخاصة بالمیزانیة  -

  .ةالالتزام بالنفقات دون توفر الصفة أو السلطة أو خرقا للقواعد المطبقة في مجال الرقابة القبلی -

خصم نفقة بصفة غیر قانونیة من أجل إخفاء ،إما تجاوزا ما في الاعتمادات وإما تغییرا  -

  .للتخصیص الأصلي للالتزامات أو القروض المصرفیة الممنوحة لتحقیق عملیات محددة

ة المتعلقة بمسك المحاسبات وسجلات الجرد والاحتفاظ یعدم احترام الأحكام القانونیة أو التنظیم -

  .ائق والمستندات الثبوتیةبالوث

عدم احترام القوانین التي تخضع لها عملیة بیع الأملاك العمومیة التي لم تعد صالحة  -

  .للاستعمال أو المحجوزة من طرف الإدارات والهیئات العمومیة

  1.تقدیم وثائق مزیفة أو خاطئة الى مجلس المحاسبة أو إخفاء مستندات عنه -

ول على كل المخالفات الصریحة للقوانین والتنظیمات المعمول یعتبر الآمر بالصرف مسؤ   

بالصرف  ألآمربها والتي یتم إثباتها بعد التحقیق والتدقیق من طرف مختلف هیئات الرقابة، لأن 

یتحمل مسؤولیة شخصیة مدنیة وجزائیة عن جمیع العملیات غیر الشرعیة التي یقوم بها، ویكون 

المتضررین وللخزینة  للأفرادعویض الضرر الذي یسببه هذا الأخیر مسؤولا شخصیا عن ت

عن طریق فحص وتدقیق الحساب الإداري یكون الآمر بالصرف مسؤولا أمام الغرفة .العمومیة

التأدیبیة للمیزانیة والمالیة العامة التابعة لمجلس المحاسبة عن كل مخالفة صریحة لقواعد المیزانیة 

لیة التي قام بها والتي ألحقت ضررا بالخزینة العمومیة، حیث والمالیة المتعلقة بالعملیات الما

تهدف الرقابة اللاحقة التي تمارسها هذه الغرفة إلى التأكد من تطبیق الإجراءات القانونیة فیما 

یخص فحص وتدقیق شرعیة العملیات المالیة للآمرین بالصرف واحترام ترخیصات المیزانیة، إلى 

  .لعام من جانب الاقتصاد والرشادة في صرف المال العامجانب تقییم تسییر المرفق ا

في حالة الأخذ بمسؤولیة الآمر بالصرف ذات طابع جزائي، یقوم مجلس المحاسبة بتحویل   

الملف إلى وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا للقیام بإجراءات المتابعة الجزائیة، دون أن یخل ذلك 

بالمتابعات القضائیة أو سقوط حق المتضررین الذین یمكن لهم متابعة الآمر بالصرف شخصیا 

                                                           
،اطروحة دكتوراه في علوم التسییر ي في ترشید الانفاق العام للجزائرأهمیة إصلاح النظام الموازنمصطفى شبرة امحمد ، -  1

  .88، 87ص ، ص 2021/2022، 3جامعة الجزائر تخصص مالیة ومحاسبة،
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لقضاء، إضافة إلى ذلك یتمیز الآمرون بالصرف الرئیسیین بمسؤولیة ذات طابع سیاسي أمام ا

أمام البرلمان ومجلس الأمة فیما یخص تحقیق أهداف برنامج الحكومة وصرف الاعتمادات 

  1.المالیة خاصة في مجال تجسید برامج التجهیز العمومیة

المتعلق بقواعد المحاسبة العمومیة  07-23من القانون  110وضمن فصل المسؤولیة وفي المادة 

بغض النظر عن الأحكام :" والتسییر المالي فقد تم تحدید مسؤولیة الآمرین بالصرف كما یلي

التشریعیة والتنظیمیة التي تحكم استعمال وتسییر المال العام والوسائل المادیة،یتحمل الآمرون 

م المسؤولیة شخصیا عن الأخطاء بالصرف والآمرون بالصرف المكلفون ومفوضوهم ومستخلفوه

والمخالفات التي من شأنها أن تلحق ضررا بالخزینة العمومیة أو بهیئة عمومیة، ویعاقب على هذه 

  2".الأخطاء والمخالفات وفقا للقوانین والتنظیمات ساریة المفعول

  .المحاسبون العمومیون: المطلب الثاني 

المحاسب العمومي من الأعوان الفاعلین في تنفیذ میزانیة الدولة وهو مسؤول على مراحل   

التنفیذ في العملیات المتعلقة سواء بالإیرادات من خلال عملیة التحصیل، أو النفقات من خلال 

مفهوم المحاسب  إلىالدفع وكما الحال بالنسبة للآمر بالصرف سیتم الطرق أیضا في هذا المطلب 

  .07-23و  21-90مومي في القانونین  الع

  21-90المحاسب العمومي في مفهوم القانون  -1

  مفهوم المحاسب العمومي 1- 1

عرف قانون المحاسبة العمومیة في الجزائر المحاسب العمومي، على أنه كل شخص یعین   

  3:الآتیة أو یعتمد قانونا من قبل الوزیر المكلف بالمالیة ویخضع لسلطته للقیام بالعملیات 

  .تحصیل الإیرادات ودفع النفقات  -

  .ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القیم أو الأشیاء أو المواد المكلف بها وحفظها -

  .تداول الأموال والسندات والقیم والممتلكات والعائدات والمواد  -

  .حركة حسابات الموجودات  -

                                                           
  .108، ص سبق ذكرهشلال زهیر، مرجع  -  1

  .329سهام زرقان، مرجع سبق ذكره ، ص -  2

  
  . 89مصطفى شبرة امحمد، مرجع سبق ذكره ،ص -  3
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یمثل وزیر المالیة على مستوى تحصیل من هذا التعریف یتضح أن المحاسب العمومي شخص 

الإیرادات ودفع النفقات العامة،على اعتبار أن هذا الأخیر هو من یقوم بتعیین المحاسب العمومي 

ي یعتبر شخص یمثل هیكل إداري معین، سواء كانت ذأو یعتمده، على خلاف الآمر بالصرف ال

یبرز الجانب المشترك بین وزارة المالیة وزارة أو هیئة أو إدارة أو مؤسسة عمومیة، الأمر الذي 

  .وباقي هیئات ومؤسسات الدولة

المتعلق  21-90من القانون  33ومن خلال تحلیل المهام التي نصت علیها في المادة 

  1:بالمحاسبة العمومیة والمشار إلیها أعلاه یمكن القول أن

 یة لوحدات القطاع العام لأنهالمحاسب العمومي یختص بتنفیذ المراحل المحاسبیة للعملیات المال

العون المكلف قانونا بقبض وصرف المال العام، لهذا السبب فإن طریقة تعیین واعتماد المحاسب 

العمومي تتطلب إجراءات خاصة محددة قانونا وتشترط توفر مؤهلات تتلاءم مع طبیعة المهام 

  .الموكلة له

اعتماد المحاسبین العمومیین حسب الشروط  ، یتولى وزیر المالیة مهمة تعیین أوالإطاروفي هذا 

المحاسبین،وذلك وفق أحكام المرسوم التنفیذي رقم  أصنافالقانونیة الخاصة بكل صنف من 

والمتعلق بتعیین المحاسبین العمومیین واعتمادهم،إضافة  07/09/1991المؤرخ في  91-311

ني قبل تولیه ممارسة المهام القسم المه إلى ذلك یجب على المحاسب العمومي أن یقوم بتأدیة

الموكلة إلیه ومن أجل تنصیبه الرسمي على رأس مصلحة محاسبیة یجب علیه أن یقدم الوثائق 

  :التالیة 

  .نسخة من قرار التعیین-

  .محضر تأدیة القسم  -

  . نسخة من عقد التأمین لتغطیة مسؤولیة المحاسب العمومي -

  .أصناف المحاسبون العمومیون 2- 1

المحاسبین العمومیین له علاقة مباشرة بالتقسیم الإداري المالي للدولة، حیث یمكن تصنیف 

  .اف الموالیة للمحاسبین العمومیینالتمییز بین الأصن

  

  
                                                           

  .109زهیر،مرجع سبق ذكره، ص شلال -  1
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  :المحاسب العمومي الرئیسي 2-1- 1

وهو المحاسب الذي یكون مكلفا بإجراء القید النهائي في سجلات المحاسبة للعملیات المالیة   

  1.یقوم بإعداد حساب التسییر الذي یخضع لمراقبة مجلس المحاسبة للدولة حیث

والمتعلق  07/09/1991المؤرخ في  313-91من المرسوم التنفیذي رقم  31وفقا لنص المادة  

بتحدید إجراءات المحاسبة التي یمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العمومیون وكیفیاتها 

  :یتصف بصفة المحاسبین الرئیسیین التابعین للدولة:" ومحتواها

  .العون المحاسب المركزي للخزینة -

  .أمین الخزینة المركزي -

  .أمین الخزینة الرئیسي -

  .أمناء الخزینة في الولایة -

  ".الأعوان المحاسبون للمیزانیات الملحقة -

  المحاسب العمومي الثانوي 2-2- 1

وهو كل محاسب یتولى تجمیع محاسبته محاسب رئیسي، حیث یقوم بتنفیذ العملیات   

اسب الرئیسي، الذي یقوم بدوره شهریا بتدقیق ودمج القیود الخاصة بالإیرادات والنفقات لفائدة المح

  2.المحاسبیة التي قام بها المحاسب الثانوي الواقع في إقلیم سلطته المحاسبیة

من المرسوم التنفیذي رقم  33و 32وعلیه یتصف بصفة المحاسبین الثانویین بحسب المادتین 

  :كل من 91-313

  .قابضو الضرائب -

  .ولةالد أملاكقابضو  -

  .قابضو الجمارك -

  .محافظو الرهون -

  .قابضو البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة  -

  3.رؤساء مراكز البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة -

                                                           
  .31،مرجع سبق ذكره، المادة  313- 91مرسوم تنفیذي رقم -  1
  .110شلال زهیر، مرجع سبق ذكره ، ص  -  2
  .33، 32مرجع سبق ذكره، المواد  313- 91مرسوم تنفیذي رقم  -  3
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المتعلق بقواعد المحاسبة العمومیة  07-23المحاسب العمومي في مفهوم القانون  -2

  .والتسییر المالي

  العموميمفهوم المحاسب  1- 2

المتعلق بقواعد المحاسبة العمومیة  07-23جاء تعریف المحاسب العمومي في القانون   

یعتبر محاسبا عمومیا، في مفهوم :" والتي نصت على مایلي 15والتسییر المالي من خلال المادة 

من  24هذا القانون كل عون عمومي معین أو معتمد قانونا للقیام بالعملیات المذكورة في المادة 

  1"هذا القانون

  .ویتم تعیین المحاسبین العمومیین من طرف الوزیر المكلف بالمالیة، ویخضعون حصریا لسلطته

  2.الوزیر المكلف بالمالیة یمكن اعتماد بعض المحاسبین العمومیین من قبل

  3:ویكتسب صفة المحاسب العمومي الأعوان الآتي ذكرهم 

  .العون المحاسب المركزي للخزینة-

  .ن الخزینة المركزیةأمی -

  .أمین الخزینة الرئیسیة -

  .أمناء خزائن الولایات -

  .أمناء خزائن البلدیات-

  .أمناء خزائن المؤسسات العمومیة للصحة -

  .قابضو الضرائب -

  .رؤساء مفتشیات أملاك الدولة -

  .المحافظون العقاریون -

  .قابضو الجمارك -

  .الأعوان المحاسبون -

  .المكلفون بتحصیل الغرامات والمصاریف القضائیةالأعوان  -

                                                           

  .15المادة . ، مرجع سبق ذكره 07- 23قانون  - 1 
  .16المادة . المرجع نفسه -2
، الجریدة الرسمیة 2024فبرایر  22، ، یحدد محتوى وكیفیات تطبیق المحاسبة العمومیة، مؤرخ في90-24المرسوم التنفیذي  -3

  .7، المادة 2024فبرایر  29، بتاریخ 15للجمهوریة الجزائریة، عدد 
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  .أصناف المحاسبین العمومیین2- 2

المتعلق بقواعد المحاسبة العمومیة والتسیییر المالي المحاسبین العمومیین  07-23صنف القانون 

إلى ستة أصناف حیث یكون المحاسبون العمومیون إما مختصین أو مفوضین وإما محاسبین 

  1.ثانویین وغما محاسبي الأموال والقیم أو التركیز المحاسبيرئیسیین أو 

وهم المخول لهم التقیید النهائي في كتاباتهم للعملیات التي  :المحاسبون المختصون 2-2-1

  2.یؤمرون بها على مستوى صنادیقهم

  3.وهم الذین ینفذون العملیات لحساب المحاسبین المختصین :المحاسبون المفوضون  2-2-2

  4.هم الذین یقدمون حساباتهم مباشرة لمجلس المحاسبة :المحاسبون الرئیسیون  2-2-3

هم الذین تكون عملیاتهم ممركزة من طرف محاسب رئیسي  :المحاسبون الثانویون  2-2-4

  5.،كما یقدمون حساباتهم لمجلس المحاسبة

والقیم والسندات  الوهم المكلفون بالتداول والحفاظ على الأمو : محاسبو الأموال والقیم 2-2-5

  6.التي یملكها الأشخاص المعنویة المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون

هم الذین یقومون بتركیز وتقیید العملیات المالیة المنفذة  :محاسبو التركیز المحاسبي  2-2-6

  7.من طرف محاسبین آخرین في كتاباتهم وحساباتهم

  .ـ مهام المحاسب العمومي 3

یعتبر المحاسب العمومي العون المكلف قانونا بحیازة وحراسة وتداول الأموال والقیم   

  العمومیة، 

كما یعتبر المحاسب العمومي عونا من أعوان الرقابة على تنفیذ العملیات المالیة للدولة،   

مر لأنه مكلف بتطبیق رقابة أثناء تنفیذ المیزانیة، فهو مطالب بالتحقق من مشروعیة سندات الأ

  .بالتحصیل وسندات الأمر بالصرف ومطابقتها للقوانین والأنظمة المعمول بها قبل تنفیذها

                                                           
  . 18، مرجع سبق ذكره،المادة 07- 23قانون   -1
  . 19المرجع نفسه، المادة  -2
  .19نفسه، المادة المرجع  -3
  . 20المرجع نفسه، المادة  -4
  . 20المرجع نفسه،المادة  -5
  .21المرجع نفسه، المادة  -6
  .21المرجع نفسه، المادة  -7
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فالمحاسب العمومي یختص بمراقبة وتنفیذ عملیات تحصیل الإیرادات وتنفیذ النفقات من   

حیث الشكل ولیس من حیث المضمون، عن طریق التحقق من مشروعیة العملیات المالیة على 

أن یتدخل في مجال حسن تسییر المال  دون سبیىة ومطابقتها للقوانین المعمول بها،الوثائق المحا

  1.العام الذي هو من اختصاص الآمر بالصرف

نفس المهام للمحاسب العمومي فیما  07- 23فقد أبقى القانون  21-90بالمقارنة مع القانون 

كلف المحاسب العمومي ی:" 24أضاف لها البعض الآخر وقد جاء ضمن المادة من هذا القانون

  :بما یأتي

  ؛أو دفع النفقات/و الإیراداتتحصیل  -

  ؛حراسة وحفظ الأموال والسندات والقیم والأغراض أو المواد المكلف بها -

  ؛تداول الأموال والسندات والقیم وحركة حسابات الموجودات -

   ؛محاسبة الصندوق أمسك المحاسبة المیزانیاتیة على أساس مبد -

  ؛ساس مبدأ الحقوق والالتزامات المثبتةأمسك المحاسبة العامة على  -

  ؛التقیید المحاسبي للقیم غیر الثابتة -

  .إعداد القوائم المالیة وحساب التسییر -

حفظ الوثائق الثبوتیة والمستندات المحاسبیة للعملیات المنفذة على مستوى المركز المحاسبي  -

 2".الذي یسیره

أن المحاسبین العمومیین یمسكون محاسبة عامة  07-23من القانون  89المادة أیضا نجد في 

تمسك المحاسبة العامة وفق مبدأ القید المزدوج حصریا من قبل المحاسبین :" حیث نصت على

  3."العمومیین على أساس مخطط محاسبي

  4:والمحاسبة العامة هي محاسبة سنویة ،وتهدف إلى تسجیل قید

  ؛نیاتیةالعملیات المیزا-

  ؛عملیات الخزینة  -

                                                           
  .111شلال زهیر ، مرجع سبق ذكره ، ص -1
  . 24المادة  ،،مرجع سبق ذكره 07- 23قانون   -2
  .89المادة  ،المرجع نفسه -3
  . 88المادة  ،المرجع نفسه   -4
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  ؛العملیات المنجزة مع الغیر والعملیات المؤقتة وعملیات التسویة -

  ؛جرد الموجودات والمنقولات والتثبیتات والمخزونات والقیم غیر الثابتة -

  .المؤونات والنواتج والأعباء المرتبطة بالسنة المالیة الاهتلاكات و -

  .مسؤولیات المحاسب العمومي 4

بمسؤولیة ذات طابع خاص تتوافق مع طبیعة المهام المكلف یتمیز المحاسب العمومي   

بها،رغم أن المشرع قدم له الحمایة الكاملة أثناء ممارسة مهامه إلا أنه یعتبر صمام الأمان قبل 

صرف المال العام، لهذا السبب، توصف مسؤولیة المحاسب العمومي بأنها مسؤولیة شخصیة 

نتج عنها ضرورة تعویض الضرر الذي لحق بالخزینة العمومیة من ماله الخاص،في ومالیة،والذي ی

حالة التأكد من ارتكابه لمخالفات صریحة للقوانین والتنظیمات المعمول بها للعملیات التي قام 

  1.بتنفیذها

یتعین على المحاسب العمومي أن :" على 21-90من القانون  53حیث نصت المادة   

  2."خاصة أي عجز مالي في الصندوق وكل نقص حسابي مستحق یتحملهیغطي بأمواله ال

إضافة إلى ذلك، یمكن أن تكون المسؤولیة تضامنیة بین المحاسبین العمومیین والموظفین 

الموضوعین تحت أوامرهم، ومن أجل تغطیة المخاطر المرتبطة بطبیعة مهام ومسؤولیة المحاسب 

قد التامین عن مخاطر مهنة المحاسب العمومي عند تنصیبه العمومي، فإنه مطالب قانونا بتقدیم ع

المتعلق  21-90من القانون  54مصلحة عمومیة، وذلك وفقا لأحكام المادة رقم  رأسعلى 

یتعین على المحاسب العمومي قبل مباشرة وظیفته أن " بالمحاسبة العمومیة والتي تنص على أنه

  3".یكتتب تأمینا على مسؤولیته المالیة

را للطبیعة الخاصة لمسؤولیة المحاسب العمومي، فإنه لا یتم الأخذ بمسؤولیته إلا عن ونظ  

- 91من المرسوم التنفیذي رقم  2طریق وزیر المالیة أو مجلس المحاسبة وهذا ما جاء في المادة 

الذي یحدد شروط الأخذ بمسؤولیة المحاسبین العمومیین  1991سبتمبر  7المؤرخ في  312

                                                           
  .111ص شلال زهیر،مرجع سبق ذكره،  -1
  . 53المادة  ،، مرجع سبق ذكره 21- 90قانون   -2
  .112ص شلال زهیر،مرجع سبق ذكره، -3
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:" عة باقي الحسابات، وكیفیات اكتتاب تأمین یغطي مسؤولیة المحاسبین العمومیینوإجراءات مراج

  1" لا یأخذ بمسؤولیة المحاسبین العمومیین المالیة إلا الوزیر المكلف بالمالیة أو مجلس المحاسبة

تحدید مسؤولیة  112فقد تم في المادة  07-23وضمن فصل المسؤولیة في القانون   

المحاسبون العمومیون ومفوضوهم والأعوان الموضوعین تحت :" ا یليالمحاسب العمومي كم

سلطتهم والوكلاء المالیون مسؤولون شخصیا ومالیا عن العجز الحاصل في الصندوق، یعاقب 

على هذه الأخطاء والمخالفات عبر إصدار قرارات تصفیة باقي الحساب من طرف مجلس 

عن الوزیر المكلف بالمالیة، ولا یوقف الطعن  المحاسبة أو قرارات تصفیة باقي الحساب صادرة

المقدم من قبل المدینین عملیة التحصیل، المحاسبون العمومیون ومفوضوهم والأعوان الموضوعون 

تحت سلطتهم مسؤولون شخصیا عن الأخطاء والمخالفات التي تشكل خرقا بینا للأحكام التشریعیة 

العام التي من شأنها أن تلحق ضررا بالخزینة والتنظیمیة التي تحكم استعمال وتسییر المال 

  2"العمومیة أو بهیئة عمومیة 

وتهدف محاسبة الدولة الجدیدة إلى جعل عملیة التسجیل ومسك الحسابات مشتركة بین   

الأعوان بعدما كانت حصریة للمحاسبین خصوصا في ظل تطور مهامه ، مما یجعل من تكییف 

درا ما تقحم مسؤولیة الآمر بالصرف من طرف مجلس هذه المسؤولیة ضرورة ملحة، حیث نا

حاول المشرع  تقحم مسؤولیته ، هذا ما المحاسبة، في حین أن المحاسب العمومي كثیرا ما

یحدد " التي نصت على 15-18من القانون العضوي  81الجزائري تداركه من خلال المادة 

ضباط المیزاني والمالي للأعوان بموجب القانون نظام المسؤولیة بما في ذلك ما یتعلق بالان

  3" المكلفین بتنفیذ عملیات إیرادات ونفقات الدولة 

  .المراقب المالي أو المیزانیاتي: المطلب الثالث

من بین المراقب المالي هو عون یتم تعیینه من طرف وزیر المالیة :تعریف المراقب المالي -1

موظفي المدیریة العامة للمیزانیة، من أجل مراقبة إجراءات الالتزام بالدفع للنفقات العمومیة 

المرخصة في المیزانیة العامة للدولة، حیث یقوم بالتحقق من مشروعیة العملیات التي یقوم بها 
                                                           

یحدد شروط الأخذ بمسؤولیة المحاسبین العمومیین واجراءات مراجعة باقي الحسابات ، ، 312-91المرسوم التنفیذي رقم   -1

،الجریدة الرسمیة للجمهوریة  1991سبتمبر7، مؤرخ في  یغطي مسؤولیة المحاسبین العمومیین وكیفیات اكتتاب تأمین

  .2المادة  ،1991، 43الجزائریة،عدد 
  .331، صسهام زرقان ، مرجع سبق ذكره -2
  .331المرجع نفسه، ص  -3
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قابیة عن طریق الآمر بالصرف قبل عقد النفقة بصفة نهائیة،ویمارس المراقب المالي صلاحیاته الر 

والذي  الإنفاقالتأشیر على بطاقة الالتزام التي یقوم بإعدادها الآمر بالصرف عند بدایة إجراءات 

  1.ینتج عنها عبء مستقبلي على عاتق الدولة

  .المفهوم الحدیث للمراقب المالي -2

هوم المیزانیاتي تغیرت الكثیر من المفاهیم والمصطلحات ومن بینها مف الإصلاحفي إطار   

  2:المراقب المالي حیث 

 07-23ورد ضمن النصوص الصادرة حول الإصلاح الموازناتي وضمن القانون    

  ).07-23، القانون 103المادة (المراقب المالي  استحداث تسمیة بالمراقب المیزانیاتي بدل

ت سلطة الوزیر تمارس الرقابة المیزانیاتیة تح:" فیما تم تحدید أشكال الرقابة المیزانیاتیة كما یلي

المكلف بالمیزانیة من طرف مراقب میزانیاتي، یساعد المراقبین المیزانیاتیین مراقبین میزانیاتیین 

  ".مساعدین

  :كما تم تحدید أهداف الرقابة المیزانیاتیة المطبقة على میزانیة الدولة والتي تكون كما یلي

  ؛المیزانیاتیةالتأكد من الطابع الدائم للتغطیة المالیة للبرمجة -

  ؛المساهمة في التحكم في تنفیذ قوانین المالیة -

  ؛السهر على احترام البرمجة المیزانیاتیة وعلى توافق مشاریع الالتزام بالنفقات مع هذه البرمجة -

  ؛إعلام الوزیر المكلف بالمیزانیة حول الأخطار المیزانیاتیة -

المسبق، واللجوء إلى  والرأي للتأشیرةة ضمان الرقابة البعدیة على الوثائق غیر الخاضع -

التحلیلات المتعلقة بدورة وإجراءات الالتزام بنفقات الآمرین بالصرف وضمان كذلك جودة عناصر 

  ؛محاسبة الالتزامات

  ؛تقدیم النصح للآمر بالصرف من الناحیة المالیة -

  .ة فیما یخصهــ مسك محاسبة الالتزام بالنفقات ومحاسبة متابعة مناصب الشغل المالی

  

  

                                                           
  .113شلال زهیر، مرجع سبق ذكره ،ص -  1
  .331سهام زرقان، مرجع سبق ذكره ، ص -  2
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  :ــ مسؤولیة المراقب المالي أو المیزانیاتي 3

التي یقوم  التأشیراتفي مفهوم المراقب المالي ترتبط مسؤولیة المراقب المالي بشرعیة   

 التأشیراتالرقابة ووزارة المالیة عن  هیآتبمنحها ، حیث یعتبر مسؤول شخصیا أمام مختلف 

اللاشرعیة التي تشكل مخالفات صریحة للقوانین والتنظیمات المعمول بها في مجال صرف النفقات 

كما یعتبر المراقب .العمومیة، والتي یتم إثباتها بالوثائق المحاسبیة المطلوبة لتبریر الالتزام بالنفقات

المؤهلة قانونا في تدقیق  للمیزانیة والمالیة لمجلس المحاسبة ، التأدیبیةالمالي مسؤول أمام الغرفة 

ومراقبة نشاط المراقبین المالیین في مجال رقابة الانضباط في تسییر المیزانیة ، وفي حالة التحقق 

من ارتكاب مخالفات صریحة لقواعد تنفیذ المیزانیة تمتلك هذه الأخیرة صلاحیات فرض عقوبات 

من الأمر رقم  88من المادة  07رقم مالیة على المراقب المالي المعني وذلك وفقا لأحكام البند 

والمتعلق بمجلس المحاسبة ، من دون أن یخل ذلك  1995جویلیة  17المؤرخ في   95-20:

  1.بتطبیق العقوبات الجزائیة أو التعویضات المدنیة عندما تقتضي طبیعة المخالفة ذلك

  2:اتي كما یليأما في مفهوم المراقب المیزانیاتي تم تحدید مسؤولیة المراقب المیزانی  

تحدید مسؤولیة المراقب  111فقد تم في المادة  07- 23ضمن فصل المسؤولیة في القانون 

یعد المراقبون المیزانیاتیون ومساعدیهم مسؤولون شخصیا عن التأشیرات :" المیزانیاتي كما یلي

والتنظیمیة  التي یمنحونها ، وعن الرفض الذي یبلغونه في ظل احترام القواعد التشریعیة والآراء

والقواعد المتعلقة بالانضباط المیزانیاتي والمالي، ویعاقب على هذه الأخطاء والمخالفات وفقا 

  ".للتشریع والتنظیم المعمول بهما

  

  

  

  

  

  

                                                           
  . 117شلال زهیر ، مرجع سبق ذكره ، ص  1
 .333سهام زرقان، مرجع سبق ذكره، ص -  2
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  خلاصة الفصل الأول

القواعد والمبادئ، فإن مفهومها یبقى من المحاسبة العمومیة تقنیة تحكمها مجموعة باعتبار   

كما تتمیز عن بقیة المحاسبات   عوامل كالبیئة المحاسبیة والقانونیة التي تمارس فیها،مقترنا بعدة 

بمجموعة من الخصائص التي تتماشى مع الأهداف التي تسعى لتحقیقها، والمتمثلة أساسا في 

  .تسییر المال العام والحفاظ علیه

على مجموع بالارتكاز  المحاسبة العمومیة تستمد قوتها وفعالیتها في التسییرأي  وهي بذلك 

والقواعد لاسیما القانونیة منها، والتي تعتبر ضروریة من أجل ضبط الإطار المحاسبي  المبادئ

  .تطبیقها تلها، نظرا لأهمیتها واتساع مجالا

هم الآمر بالصرف والمحاسب  تنفیذ إجراءات المحاسبة أعوان مكلفین بذلكلأجل ذلك یسهر على 

  .بقدر تلك المهام همالموكلة له، ویتحملون مسؤولیات، كل حسب المهام العمومي

نظرا لأهمیة المحاسبة العمومیة في قیاس قوة السیاسیات المالیة للدول، ومن أجل مواكبة التطور ف

الحاصل في العالم في مجال إدارة القطاع العام، كان لزاما على الجزائر التفكیر بجدیة في إصلاح 

لیة العمومیة، ونظامها المحاسبي العمومي، من خلال تبني شامل على مستوى سیاستها الما

  . مشروع الإصلاح المیزانیاتي
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المتعلق بقوانین المالیة  17-84ظلت السیاسة المالیة ولسنوات طویلة تعتمد القانون 

المعدل والمتمم، كإطار قانوني لها، ولأن هذا القانون كان یتمحور أساسا حول تسییر الموارد بدل 

التسییر بالأهداف، فقد كلف ذلك الدولة خسائر بالجملة على مستوى الخزینة العمومیة، بسبب 

الارتفاع المستمر في النفقات العمومیة، دون تمكینها من تحقیق الأهداف المسطرة كلیة، وهذا ما 

صورة التي دفع بالسلطات العمومیة في البلاد، إلى التفكیر في تغییر وتطویر نظامها المیزانیاتي بال

  .يتسمح له بمواكبة التطورات والتحولات الحاصلة على الصعیدین الوطني والدول

فبدأت أولى بوادر هذا الإصلاح تظهر مع مطلع تسعینیات القرن الماضي، حیث شرعت 

الجزائر في القیام بإصلاحات هامة كان الهدف الأساسي منها إعادة توجیه نشاط الدولة حول 

، من خلال دراسة موارد، )العامة(وتعزیز فاعلیتها في التدخل في المالیة العمومیةأهدافها الأساسیة 

أعباء وحسابات الهیئات العمومیة، وكان هذا الإصلاح بمثابة حتمیة فرضتها التحولات الاقتصادیة 

والسیاسیة والظروف الصعبة التي كشفت عیوب الإدارة عموما وإدارة تسییر المالیة العمومیة على 

 2018سبتمبر  2المؤرخ في  15-18الخصوص، ومن ثم جاء صدور القانون العضوي رقم  وجه

  .لیؤسس لمرحلة جدیدة في تاریخ السیاسة المالیة العامة للجزائر

كان لابد من إصلاح قانون  15-18ومن أجل تجسید محتوى وأهداف القانون العضوي 

لسیاسة المالیة من خلال إجراءات تنفیذ المحاسبة العمومیة الذي یعتبر الركیزة الأساسیة في ا

سیتم التطرق له في هذا الفصل من خلال الوقوف في المبحث  المیزانیة العامة للدولة، وهذا ما

المیزانیاتي والصعوبات التي تعیق تحقیقه في الواقع، ثم ومن خلال  الإصلاحالأول على دوافع 

قواعد المحاسبة العمومیة والتسییر المالي رقم المبحث الثاني التعرف على جدید القانون المتعلق ب

في حین ، من حیث الإجراءات الجدیدة التي جاء بها في مجال تنفیذ العملیات المالیة،  23-07

الوقوف على الإجراءات المكیفة للمحاسبة العمومیة وفق مقتضیات  سیتم في المبحث الثالث

 .15-18القانون العضوي 
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  التحدیات التي تواجهه الإصلاح المیزانیاتي في الجزائر و دوافع: المبحث الأول 

الإصلاح المیزانیاتي الذي شرعت فیه الجزائر كانت له دوافعه ومبرراته، سواء على الصعید 

هو مالي، وهو یحمل في طیاته مجموعة من  هو سیاسي ومنها ما الداخلي أو الخارجي، منها ما

الدولة لتحقیقها، والمتمثلة أساسا في تفعیل دور الإرادة  في حوكمة التسییر  ىالأهداف التي تسع

المالي العمومي وترشید الإنفاق العمومي، بتجسید مفهوم الإدارة بالأهداف، والعمل على إیجاد 

 .الحلول ورفع التحدیات لجعل هذا الإصلاح حقیقة ملموسة على أرض الواقع

  المیزانیاتي في الجزائردوافع الإصلاح : لمطلب الأول ا

 ، وعن عدم قدرته علىن عدة اختلالات هیكلیة و محاسبیةع 17-84القانون العضوي  بانأ

استدعى التفكیر في جملة من  ، مما مواكبة التطورات الحاصلة على المستوى الدوليو مسایرة 

داخلیة وخارجیة شكلت أسباب  ا لعدة ، وهذا اعتبار المنظومة المالیة في الجزائر في الإصلاحات

   .یمس هیكل المیزانیة و مضمونها قویا للقیام بإصلاح شامل دافعا

، أین أبرمت وزارة 2005مشروع عصرنة أنظمة المیزانیة في سنة  ولقد تم وضع أولى لبنات

)  CRC SOGEMA(عقدا مع مكتب استشارات كندیة)ممثلة في المدیریة العامة للمیزانیة( المالیة

من أجل وضع تصور شامل ومتكامل لإصلاح المالیة العمومیة وذلك في إطار القرض المقدم من 

طرف البنك الدولي، لتنتهي الأشغال بإعداد مجموعة من التقاریر مكنت من صیاغة أهم محاور 

  : هذا المشروع و التي برزت في محورین أساسیین هما 

  .الجوانب المتعلقة بالمیزانیة  -

 .المتعلقة بالإعلام الآلي و نظام المعلوماتالجوانب  -

 : ویمكن حصر أهم نقائص النظام المالي السابق والتي تعتبر دوافع مقنعة للإصلاح فیما یلي

 : طبیعة مدونة حسابات الدولة  -1

تقنیات المحاسبة العمومیة في كثیر من النواحي یعاب علیها كونها تتمیز بضعف إطارها 

لینعكس ذلك سلبا على جودة ) غیر المضبوطة ( التنظیمي و تحدیدا مدونة حسابات الدولة 

  1: ونوعیة المعلومات المحاسبیة و ذلك بسبب 
                                                           

، مجلة البحوث في العلوم تكییف تقنیات المحاسبة العمومیة مع الإصلاح المیزانیاتيحمزة شخاب، ورضوان موجاري،   -  1

  .73، ص2022 -12 -31، تاریخ النشر 02، العدد 07المالیة والمحاسبیة ،المجلد 
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  : غیاب الطابع الشمولي لمدونة حسابات الدولة  1-1

سابات الدولة الحالیة تهتم بتسجیل عملیات الصندوق دون غیرها، و ذلك بتدوین مدونة ح

عملیات تحصیل الإیرادات وصرف النفقات المدرجة في قوانین المالیة السنویة فقط، أي أنه هناك 

إهمال عناصر الذمم المالیة والحقوق المثبتة، حیث یتم متابعة هذه العناصر خارج الإطار 

تالي صعوبة التحكم الجید في المعلومات ضف إلى ذلك الحسابات النهائیة ترد المحاسبي، و بال

  . بصیغة غیر واضحة نجم عنها إخفاء الصورة الحقیقیة للوضعیة المالیة

  : ترقیم حسابات المدونة غیر مرن  1-2

یعتبر الترقیم الخطي الأسلوب الأساسي في ترقیم مدونة حسابات الدولة ، و نظرا إلى كثرة 

تغییرات و التعدیلات التي طرأت علیها من خلال حذف حسابات و إضافة أخرى جدیدة ، جعل ال

 . من المدونة غیر متناسقة و لا تتلاءم مع العملیات المحاسبیة الحدیثة للدولة 

  : مركزة الحسابات و  إشكالیة تجمیع 3- 1

الحسابات على المستوى من الصعوبات التي طرحتها حسابات المدونة هي إشكالیة مركزة 

، بالإضافة إلى ذلك ) بین المحاسبین العمومیین الثانویین ، الرئیسیین و المركزیین ( الوطني 

عملیة التجمیع لا تتم في آجالها المحددة ، لینتج عن ذلك تأخر في الحصول على البیانات 

و بطبیعة الحال ینعكس  الضروریة لإعداد الحسابات الختامیة للمحاسبین العمومیین المركزیین ،

  .ذلك سلبا على التسییر الكفء و العقلاني للأموال العمومیة 

حاسبیة الضروریة التي مالبیانات المالیة و اللا یوفر  النظام المحاسبي العمومي الحالي أنكما 

یمكن الاعتماد علیها في تقییم أداء الهیئات و المؤسسات العمومیة للدولة ، لا سیما قیاس 

ین التكالیف و مدى استغلال الموارد المالیة المتاحة، ناهیك عن صعوبة تركیز و دمج الحسابات ب

اللامركزیة لمختلف القطاعات على المستوى الوطني، نتیجة لتشعب المصالح المحاسبیة المركزیة و 

ا في التنظیم المحاسبي العمومي و كذا الاستناد إلى جداول إحصائیة خارج المدونة و استعماله

  .إعداد القوائم المالیة و الحسابات النهائیة

وهناك دوافع أخرى جعلت التفكیر في إصلاح النظام المالي والمحاسبي الجزائري ضرورة حتمیة -

 :نذكر منها
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  )   IPSAS( التوجه العالمي نحو تطبیق معاییر المحاسبة الدولیة في القطاع العام  -2

العمومي بالجزائر یقتضي التكیف مع البیئة المحاسبیة إن تطویر النظام المحاسبي 

الإتحاد الدولي ، كما عرفها سبة الدولیة في القطاع العامالعالمیة، وعلى ضوء معاییر المحا

المعاییر التي ینبغي على أعضاء مهنة المحاسبة تطبیقها '':أنها تلكعلى )  IFAC( للمحاسبین 

 ، و یجري تطویر و''الغرض العام الخاصة بمنشآت القطاع العامیة ذات المال رأثناء إعداد التقاری

)  IPSASB( تحیین هذه المعاییر من سنة لأخرى من قبل مجلس معاییر المحاسبیة الدولیة 

سعیا نحو توحید نظام المحاسبة في القطاع العام بین جمیع الدول في العالم، عن طریق تقدیم 

ومساعدتهم على صیاغة العرض المنهجي والإفصاح  التوجیهات إلى المحاسبین في المیدان

تها الدولة و مؤسساتها و هیئا أنشطة الكامل والشامل عن القوائم المالیة، و یتعلق الأمر بجمیع

  1.العمومیة

، تضمن التصنیف 2021وفقا لآخر إصدار لمعاییر المحاسبة الدولیة في القطاع العام 

معیارا بنیت على أساس الاستحقاق، حیث تمت مقاربتها مع المعاییر )  42( اثنان و أربعون 

، ترمي إلى الانتقال من الأساس النقدي إلى أساس )IAS/IFRS( الدولیة لإعداد التقاریر المالیة

  .في التسجیل المحاسبي و إعداد القوائم المالیة التي تخص العملیات المالیة العمومیة الاستحقاق

أنه هذه المعاییر من شن اعتماد ، أتبني معاییر المحاسبة الدولیة للقطاع العامومن مبررات 

  2.قابلیة المقارنة لمعطیات المالیة العامة على المستوى الدولي خلق

اییر المحاسبة الدولیة في القطاع العام یعمل على توحید  لغة إلى مع ستناد، الارمعنى آخب

القراءة التخاطب بین البلدان ویسمح بإجراء مقارنات بینها بكل سلاسة و سهولة، و كذا یتیح 

  .و نفقات الدولة العمومیة دون التدخل في الشؤون الداخلیة للبلد إیراداتالواضحة و الشفافة لكافة 

الشفافیة والمصداقیة في انجاز وإعداد القوائم المالیة وجودة وتكامل البیانات یزید من أیضا 

والمعطیات والتقاریر المالیة وشمولیتها وتعزیز الرقابة المالیة على مؤسسات الدولة وجمیع هیئاتها 

  . العمومیة 

                                                           
  .74، ص حمزة شخاب، آخرون ، مرجع سبق ذكره -  1
  .74، ص  حمزة شخاب، آخرون ، مرجع سبق ذكره -  2
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خلیة و سباب داأ إلى في الجزائر و أسباب الإصلاح المیزانیاتي دوافعتقسیم  أیضا كما یمكن

  .أسباب خارجیة 

 : الأسباب الداخلیة  -3

  : 2016تطبیق ما جاء به التعدیل الدستوري لسنة  1- 3

یها البرلمان بقانون عضوي المجالات التي یشرع ف 2016لسنة حدد التعدیل الدستوري   

إضافة إلى المجالات المخصصة للقوانین العضویة بموجب الدستور یشرع  أنه على حیث نص

البرلمان بقوانین عضویة في مجال القانون المتعلق بقوانین المالیة إذ أصبح من الضروري تحیین 

الذي یعتبر قانونا عادیا و تبني القانون العضوي  84/17النصوص القانونیة لقانون المالیة 

  1.كام الدستور و هذا من أجل تحسین سیر المالیة العامة لضمان تطبیق أح 18/15

 :سوء التسییر و غیاب تسییر میزانیاتي مبني على النتائج  و ضعف 2- 3

إصلاح مالیتها العمومیة هو ضعف القیام بمن بین الأسباب التي دفعت الجزائر إلى 

ترشید النفقات العمومیة وتحسین الكفاءة وفعالیة التدخلات  جانبالعمومي في المالي التسییر 

  .العمومیة 

حیث طغى الاهتمام بتحقیق التوازنات المالیة و ضعف الربط بین المخطط المسیر على 

مقاربة التسییر المالیة العامة دون مراعاة للأبعاد المختلفة من منظور شمولي لجمیع المعطیات 

، الناحیة الاقتصادیة و الاجتماعیةلي العام و الآثار المترتبة علیه من المرتبطة بسیر القرار الما

  2.كما أن تسییر المال العام مرتكز على میزانیة الوسائل 

  زیادة الإسراف في المال العام   3- 3

یعتبر الإنفاق ذلك السلوك المالي للحكومة الذي یكون جوهره الإنفاق العام و هدفه تحقیق   

وجود الاختلالات التي جاء بها قانون ظل یمكن تحقیقها في  ، التي لاالأهدافمجموعة من 

بالرغم من أن الجزائر قد نجحت الى حد بعید في تحقیق توازنات كلیة للاقتصاد  84/17المالیة 

اقتصادي على المستویین الداخلي  استقرار على تحقیقانعكست   2014و  2000ما بین سنة 

                                                           
، ماستر الاكادیمي،جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، كلیة 15-18من قانون ضالإصلاح المیزانیاتي العید بوعرة ، و  رابح یعقوب -  1

  .15، 14، ص ص2022،2023نون العام الاقتصادي، الحقوق والعلوم السیاسیة ،قسم الحقوق، تخصص القا
  .16، ص  و آخرون  ، مرجع سبق ذكره  رابح یعقوب  -  2
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التحسن شمل المؤشرات الاقتصادیة الكمیة فقط في ظل غیاب النوعیة  هذا أنالخارجي، إلا و 

المؤسساتیة التي تعد مفتاح تحسین بیئة الأعمال ومناخ الاستثمار  فتطبیق سیاسة دعم الطلب 

  1.الكلي لفترة طویلة نتج عنها تبعیة النشاط الاقتصادي الشبه مطلق للنفقات العمومیة 

  لأسباب الخارجیة ا  -4

  ضرورة عصرنة التسییر العمومي و سیر عمل الإدارات العمومیة  1- 4

تحت سلطة الحكومة لأداء الموضوعة الإدارة العامة هي مجموعة الأشخاص والأجهزة   

مسؤولیات وواجبات ووظائف ومهام تقوم بها من أجل تنفیذ القوانین والتعلیمات وكذلك إشباع 

 . حاجات المجتمع 

الماضي كانت هناك هیمنة مطلقة للسلطة التنفیذیة على الاختصاص ففي سبعینات القرن   

المالي، حیث تقوم بمفردها بتحضیر مشروع قانون المالیة على مستوى دوائرها الوزاریة دون وجود 

بالرغم من وجود الرقابة الداخلیة والخارجیة ومراقبة المراقب المالي  ،مساهمة للبرلمان في ذلك

العامة للمالیة و لجان الصفقات العمومیة، إلا أن هذا لم یحد من  متفشیةوالوالمحاسب العمومي 

  .انتشار الاختلاسات و سوء التسییر للمال العام 

من هنا یعتبر التسییر العمومي الجدید الأسلوب المناسب لإدارة المؤسسات العمومیة   

بعض  و الذي كرسته تجار، حیث یقوم هذا النموذج عاممناهج تطبق بنجاح في القطاع القنیات و بت

الدول على تحسین مستوى الأداء داخل المؤسسات العمومیة  من خلال إصلاح أنماط التسییر 

فیها، والجزائر كغیرها من الدول لا یمكنها العیش بمعزل عن هذه التحولات وهذا خاصة مع ما 

ل عرض وتحلیل فرضته الهیئات والمنظمات الدولیة وعلى رأسها صندوق النقد الدولي في مجا

حیث تبنت وزارة المالیة منذ التسعینات جملة من  ،الوضعیات المالیة والمحاسبیة للقطاع العام

والمالیة العمومیة حیث صدر ، من بینها تطویر المنظومة المالیة التي تحكم المیزانیة ،الإصلاحات

عول علیه لتقدیم إضافة المتعلق بقوانین المالیة والذي ی 18/15في هذا الإطار القانون العضوي 

 2.جدیدة لتسییر المالیة العمومیة في الجزائر 

  
                                                           

  .17المرجع نفسه ، ص  -  1

  .18، 17 ص ، ص و آخرون  ، مرجع سبق ذكره  رابح یعقوب  -  - 2 
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  تحدیات العولمة و ضغوطات المؤسسات الدولیة  2- 4

في الدول الصناعیة سرعان ما  بدأتإن عملیة إلغاء الضوابط و التحریر المالي التي   

انتشرت في باقي الدول و فتحت المجال لتحولات عمیقة في الهیاكل المالیة الوطنیة و الدولیة من 

المؤسسات المالیة استقلالها التام و حریة إدارة أنشطتها المالیة لمواكبة العولمة، و خلال منح البنوك 

 .انتقال التكنولوجیا و انتشار شبكات الاتصالو 

فالجزائر على غرار باقي الدول اتجهت لإصلاح المالیة العامة في سیاق مواصلة   

الإصلاحات المالیة و الاقتصادیة حیث بدأت في التعاون مع الهیئات الدولیة المالیة، حیث لجأت 

مجموعة البنك العالمي منذ السنوات الأولى من استقلالها للحصول على موارد مالیة بهدف  إلى

الزراعة، ( شملت قروضها تقریبا كل القطاعات إذالاقتصادي  الإصلاحنمویة لبرنامج تمویلات ت

  1......)الصناعة، النقل، التربیة 

  في الجزائرأهداف الإصلاح المیزانیاتي :المطلب الثاني 

العام، وذلك من خلال  الإنفاقتتطلب حوكمة المیزانیة العامة تسییرا قائما على ترشید   

مقارنة البیانات المالیة والمعطیات المیدانیة وتقییم مدى مطابقتها للقوانین والتنظیم والقواعد 

وبلورة هذه البیانات والفحوصات في  ،علیها والأهداف الحكومیة المخطط لها ،المحاسبیة المتعارف

ف، ومن أجل تحقیق ذلك كان لزاما عقوبات على المخالفین لتلك القواعد والأهدا شكل تقاریر أو

 الإداريوالجزائیة لمواجهة كل أشكال الفساد  الإداریةالمسؤولیة  لإقرارالاهتمام بالدور الرقابي 

 : والمالي وذلك من خلال 

  الرقابة كآلیة لمحاربة الفساد  – 1

 إذالمیزانیة العامة للدولة أصبحت من أهم العوامل المؤثرة في توجیه الاقتصاد الوطني ،   

نتظر یتعتبر بمثابة تقدیرات أو توقعات لنشاط السلطات التنفیذیة في المجال المالي فهي تقدیر لما 

 .و الجبایة  الإنفاقمستقبلیة عن  حداثأمن  إجراؤه
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 الفساد الماليدور أجهزة الرقابة في مكافحة -2

هو حمایة المال العام و تعزیز الشفافیة و تحمیل  01-06القانون  إصدارلقد كان الهدف من 

المال  إهدارهذا المال ، و باعتبار جرائم الفساد سبب في  إدارة یسیئونالمسؤولیة للمسؤولین الذین 

العام فهي تعد من أكبر المشكلات العالمیة التي تجمع المؤسسات المحلیة و الدولیة باعتبارها 

 . الإداریةالعقبة الرئیسیة للسیر الحسن للمرافق 

كانت الأنظمة القانونیة لجمیع الدول تتضمن النص على الرقابة المالیة السابقة على تنفیذ  إذا و

لیست مجتمعة على الكیفیات  فإنهاالمیزانیة بوجه عام و على تنفیذ النفقات العامة بوجه خاص ، 

  .التي تمارس بها هذه الرقابة و الجهة التي تتولاها 

 إلىلرقابة السابقة على تنفیذ النفقات العمومیة تعود ففي فرنسا ، مصر و الجزائر مهمة ا  

وزارة المالیة التي تمارسها من خلال ممثلیها على مستوى كافة الوزارات و الهیئات و المؤسسات 

  1.العمومیة ، و الذي تطلق علیه في هذه الدول تسمیة المراقب المالي 

  :  آلیات الرقابة على التسییر المالي-3

تتولى أجهزة مختلفة مراقبة التسییر المالي والمحاسبیة لمصالح الدولة ، وهذا وفقا   

المنصوص علیها و من هذه الأجهزة المفتشیة العامة للمالیة التي حددت صلاحیاتها  للإجراءات

، فالعمل على تنفیذ أو صرف النفقات العامة الملتزم بها  272-08بموجب المرسوم التنفیذي 

للرقابة المالیة المسبقة ، أي  إخضاعهاو مراحل قانونیة  و من ضمنها  إجراءات اعإتبیستوجب 

 . توقیت الرقابة یكون بالتحدید قبل القیام بعملیة صرف النفقة و قبل الالتزام القانوني بها  إن

  معوقات وتحدیات تطبیق الإصلاح المیزانیاتي في الجزائر: المطلب الثالث

الإصلاح المیزانیاتي الذي باشرته الجزائر، العدید من العوائق التي تحول دون تطبیقه  یواجه  

على أرض الواقع، مما یتطلب الكثیر من العمل، وبذل الجهد لتحقیق أهدافه، الأمر الذي قد یأخذ 

وقتا طویلا قبل التمكن من ترسیخ أسس هذا الإصلاح بالشكل الصحیح، وهذا ما سیتم التطرق له 

  هذا المطلب، من خلال إبراز معوقات تطبیقه والتحدیات المرفوعة لمواجهتها  في

                                                           
، والأهداف،المبررات  15-18الإصلاح المیزانیاتي في الجزائر على ضوء القانون العضوي سرباح خالد وبن عتو  بن علي،  -  1

  .83، 82 ص  ، ص2023،  02، العدد 10مجلة القانون الدولي والتنمیة، المجلد
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  تطبیق الإصلاح المیزانیاتي  في الجزائر  معوقات – 1

 :حصر أهم هذه المعوقات في النقاط التالیة یمكن

على صیاغة وتحدید أهداف قصیرة  حدودیة قدرة موظفي الإدارات العمومیة الجزائریةم -

 ؛الإمكانیات التي تتوافر علیها معلة الأجل التي تتوافق متوسطة وطویو 

هذه الأهداف هو نفسه یمتلك ذهنیة وطریقة تسییر  دّ عدم تمتعهم بالموضوعیة خاصة وان مع -

 ؛وفق المنهج القدیم

كل  یتحسسون منیجعلهم مما عدم تشبع المسیرین العمومیین بثقافة التسییر بالأهداف والنتائج،  -

 ؛ما هو رقابة وتقییم وهو ما یعرقل النجاح في تحقیق الأهداف

أي توفیر بیانات ومعلومات صحیحة لاستغلالها ما  ،الإدارة بالأهداف تحتاج إلى بنك معلوماتي -

 ؛یترتب عنه رصد مبالغ مالیة لتلبیة هذه الاحتیاجات

والنتائج مع الوسائل المتوفرة من  نظر والقدرة على تكییف الأهدافالقادة لهم بعد  إیجادصعوبة  -

  1.جهة والقدرة على تجاوب و تفاعل المرؤوسین مع أصحاب القرار

 تحدیات تطبیق  الإصلاح المیزانیاتي في الجزائر -2

  :یطرح عدة تحدیات یجب تجاوزها، نذكر منهاإن نجاح مشروع العصرنة 

  ؛ تحدید الأهداف التي تمكن من قیاس نتائج البرنامج –

  ؛تأطیر المسؤولین في ممارستهم لتحضیر المیزانیة السنویة –

انتقاء بعض القطاعات لتكون ورشة نموذجیة لتحضیر المیزانیة حسب البرامج، ومن ثم تعمیمها  –

  ؛على باقي القطاعات

تقدیم القطاعات لتقاریر تلخیصیة سنویة ونصف سنویة حول صرف الاعتمادات تشجیعا لثقافة  -

  ؛ت على جمیع المستویاتتقدیم الحسابا

راك التأخر المعلوماتي من خلال تكییف مختلف المؤسسات مع أحكام هذا دالتعجیل باست -

  ؛القانون العضوي، بغیة تنفیذ أحكامه بأریحیة

                                                           
معوقات وتحدیات حوكمة الادارة في إطار الاصلاح المیزانیاتي في الجزائر في ظل خالدي عبد الرحمان و بوضیاف ملیكة،  -  1

  .139، 138ص ، ص 2024، جانفي 01، العدد 10، مجلة الدراسات القانونیة والسیاسیة، المجلد 15- 18القانون العضوي 
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ضرورة وضع برنامج مكثف للتحسیس والتكوین یوجه خصیصا للإطارات والموظفین في الإدارة  -

وملتقیات وحتى محاكاة، لتمكینهم من اكتساب سلوك وردود  وكذا المنتخبین، عن طریق تربصات

  ؛فعل تتماشى والتطبیق السلیم

یعتبر العنصر البشري أساس نجاح عملیة الإصلاح والعصرنة، لذا لابد من تكوین الإطارات  -

  ؛والموظفین المؤهلین، مع اقتراح إنشاء مدرسة متخصصة للتكوین في مجال المالیة

صر هام لضمان وسلامة التصرف في المال العام والتحقق من الاستخدام تعتبر الرقابة عن -

مجلس ( الأمثل للموارد العمومیة، وعلیه من الضروري إعادة النظر في دور الهیئات الرقابیة

من أجل تدعیم وتفعیل الرقابة على ) المحاسبة، المفتشیة العامة للمالیة والهیئات الرقابیة الأخرى

  ؛المال العام

ا أن نجاح هذا المشروع مرهون أیضا بإصلاحات اقتصادیة وبنكیة  وتقنیة، في مقدمتها كم -

توفیر بوابة إلكترونیة، لتكون دعامة جدیدة في تبادل التجارب الدولیة في مجال الإصلاح الرامي 

   ؛إلى تعزیز الشفافیة

  ؛كل المؤسسات إدخال المحاسبة التحلیلیة مع توسیع هذا النمط للتسییر المیزانیاتي في -

ضرورة تزوید البرلمان، الإدارات والوزارات بمؤشرات الأداء الخاصة بكل برنامج، لكي یستطیع  -

رامج، وفقا لما تم تحقیقه عبر هذه المؤشرات، ویتم ذلك عن بالبرلمان أن یراقب مدى تنفیذ هذه ال

الفارق بین التوقعات المدرجة طریق إرفاق قانون تسویة المیزانیة، بتقریر سنوي للأداء والذي یحدد 

  1. في قانون المالیة للسنة، والانجازات المحققة في قانون تسویة المیزانیة

  .15-18لقانون العضوي التوجهات الكبرى ل: المبحث الثاني

المتعلق بقوانین المالیة أولى خطوات التجسید الفعلي  15-18یعد القانون العضوي رقم   

المیزانیاتي في الجزائر في شقه التشریعي، ومن خلال هذا المبحث سیتم التعرف  الإصلاحلمشروع 

على هذا القانون، بدایة من حیث مضمونه وما جاء به من جدید في مجال المالیة العامة، ثم 

الوقوف على أهم الأهداف التي تسعى الدولة إلى تحقیقها من خلاله، وكذلك مجالات تطبیقه، 

من خلال  17-84ف بینه وبین القانون السابق المتعلق بقوانین المالیة رقم وصولا إلى الاختلا

                                                           
1-eloued.dz  -univ-https://lang   14:54، الساعة  27،04،2024تاریخ الزیارة  
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یر في القطاع العمومي یمقارنة تهدف إلى إبراز مدى سعي الدولة الجزائریة في عصرنة التس

  .والحفاظ على المال العام، من خلال حوكمة التسییر المالي بالمؤسسات العمومیة

  .المتعلق بقوانین المالیة 15-18انون العضوي الق وأهداف مضمون: المطلب الأول 

  15-18ـ تعریف القانون العضوي لقوانین المالیة  1

 2018سبتمبر  2الصادر في  15-18انون العضوي المتعلق بقوانین المالیة رقم یعرف الق  

بالإطار القانوني الجدید للمیزانیة بمرتبة الدستور المالي الذي من شأنه إحداث إصلاح معمق 

والمراد تحقیقها ،وتفعیل  بها الالتزامللتسییر العمومي وذلك من خلال تحدید الأهداف الواجب 

أداء المسیرین ، وقد اعتبر الأخصائیون هذا القانون ثمرة جهد كبیر بالنسبة للسلطة الرقابة على 

  1.التنفیذیة وكذا السلطة التشریعیة بعدما حضي بقبول أصحاب القرارات السیاسیة

المتعلق بقوانین  2018سبتمبر  02المؤرخ في  15-18بنیت أحكام القانون العضوي رقم   

على ضوء  2019دیسمبر  11المؤرخ في  09-19لقانون العضوي والمعدل والمتمم با المالیة

مفاهیم جدیدة ناجمة عن تطویر النظام المیزانیاتي في الجزائر،سعیا نحو تعزیز شفافیة 

المیزانیاتیة في البلاد التي شرعت فیها وزارة المالیة منذ السنوات الماضیة،حیث تم  الإستراتیجیة

السنوات مقدم على شكل برامج موجهة إلى تحقیق نتائج  صیاغته من منظور میزانیاتي متعدد

  2023.2في آفاق  17-84محددة مسبقا، وهذا بإلغاء القانون رقم 

إلى تحقیق النتائج انطلاقا من الأهداف المسطرة سلفا ،  15-18یستند القانون العضوي رقم 

ج ،والبحث عن الفعالیة بالاعتماد على الإصلاح التنظیمي للتسییر العمومي وتوجیهه نحو النتائ

وتعزیز الشفافیة في المعلومات المیزانیاتیة، فهو یهدف إلى التعریف بالإطار الذي یحكم إعداد 

وتنفیذ قوانین المالیة وكیفیة تقدیمها والمصادقة علیها من طرف البرلمان ومراقبة تنفیذها، كما یحدد 

   3.لتأطیر میزانیاتي متوسط المدىوقواعد المالیة العمومیة وحسابات الدولة ،وفقا  مبادئ

                                                           

وأهمیته في تحسین أداء القطاع العام  15-18دراسة تحلیلیة للقانون العضوي الجدید رقم أمین صابة وكمال بن موسى،  - 1 

  .267،ص) 2020(01،العدد 08، المجلة الجزائریة للعلوم الاجتماعیة والانسانیة ، المجلد 3، جامعة الجزائر  في الجزائر
  .78،مرجع سبق ذكره،ص و آخرون حمزة شخاب  -  2
  78ص.المرجع نفسه -  3
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  15- 18القانون العضوي  ـ مضمون 2

،  أبوابواحد وتسعون مادة موزعة على خمسة  15-18تضمن القانون العضوي رقم   

الباب الأول تطرق إلى الأحكام العامة المرتبطة به،ثم الباب الثاني خصص إلى موارد الدولة 

 وتقدیمهاوأعباؤها وحساباتها، یلیه الباب الثالث تناول آلیات تحضیر مشاریع قوانین المالیة 

ب الأخیر فلقد والمصادقة علیها،بعده الباب الرابع تمحور حول تنفیذ قوانین المالیة السنویة،أما البا

  .تم تخصیصه إلى القانون المتضمن تسویة المیزانیة

العناصر الرئیسیة لإصلاح النظام  15-18بشكل عام تعكس أحكام القانون العضوي رقم 

  :المیزانیاتي التالیة 

  ؛دعم التوازن الهیكلي للمیزانیة -

  ؛مقاربة متعددة السنوات لإیرادات ونفقات الدولة العمومیة  -

  ؛ح أكثر مرونة ولیونة للمسیرین والتوجیه المتمركز على مراقبة الأداءإصلا  -

  1.وضع مدونة للمیزانیة وتحصین مضمون وتقدیم مشاریع قوانین المالیة -

المتعلق بقوانین المالیة یشكل الإطار الموازاناتي  15-18لقد أصبح القانون العضوي   

الجزائري،حیث تمیز بإدراجه للعدید من الأحكام والإجراءات الجدید للمالیة العامة في القانون 

 الجدیدة سواء تلك المتعلقة بمفهوم میزانیة الدولة وهیكلتها خاصة من جانب النفقات العمومیة، أو

  2.تلك المتعلقة بقانون المالیة

  .الأحكام المتعلقة بمفهوم وهیكلة المیزانیة العامة للدولة 1- 2

تلك المتعلقة بالنفقات  15-18دیدة المدرجة في القانون العضوي من أهم الأحكام الج  

من خلال ما  العمومیة سواء من حیث طریقة تسییرها التي أصبحت تعتمد على النتائج المحققة

 .یعرف بمیزانیة النتائج، وكذا من خلال طریقة تقییدها المحاسبي بعد اعتماد مبدأ محاسبة الذمة

  

                                                           
  .79المرجع نفسه،ص -  1
، مجلة الأستاذ الباحث 15-18للقانون العضوي الإطار القانوني لقوانین المالیة ، دراسة تحلیلیة حاج جاب االله آمال، -  2

  121،120،119،المركز الجامعي مرسلي عبد االله ،تیبازة ، ص  2021،نوفمبر 06للدراسات القانونیة والسیاسیة،المجلد 
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  )الانتقال من میزانیة الوسائل إلى میزانیة النتائج( التقسیم الجدید للنفقات العمومیة 1-1- 2

هو تفعیل إدارة قائمة على النتائج  15-18فالهدف البارز الذي أدرجه القانون العضوي   

بدلا من إدارة وسائل،وعلیه سیتم منح حریة أكبر للمسیرین مع إلزامیة تقدیم حصیلة ونتائج تسییرهم 

ومستوى الفعالیة المتوصل إلیه، وعلیه تم تكریس مبدأ جدید في تسییر المال مبني على اعتماد 

ترجم في  ،وهو ما)تقییم الأداء(المسیرین ومراقبة الأداء ) مسؤولیة(إصلاح قائم على مساءلة 

لمالیة یعد قانون ا:"منه التي تنص على 02الهدف الجدید المرسوم لقانون المالیة ومن خلال المادة 

من هذا القانون، ویساهم في  5طیر وبرمجة المیزانیة كما هو محدد في المادة إلى تأبالرجوع 

تجسید السیاسات العمومیة التي یكون تنفیذها مؤسسا على مبدأ التسییر المتمحور حول النتائج، 

  ".یمانطلاقا من أهداف واضحة ومحددة وفقا لغایات المصلحة العامة والتي تكون موضوع تقی

تبني هذه المقاربة الجدیدة في تسییر المال العام، فرض مراجعة هیكلة المیزانیة العامة للدولة  أن

  :من أجل

إدراج نظرة متعددة السنوات لتسییر النفقات العمومیة والمستندة على میزانیة حسب البرامج لا -

  .حسب التنظیم الهیكلي كما هو الشأن في المنظومة الحالیة

مضمون میزانیة الدولة وتطویر طرق تقدیمها من أجل شفافیة أحسن للتسییر الموازناتي تحسین  -

  .ولمضمون الرخصة البرلمانیة

لفائدة الوزارات والمؤسسات " محافظ برامج " ساس تم وضع میزانیة تعتمد علىوعلى هذا الأ

یتي التسییر العمومیة والتي تتفرع بدورها إلى برامج فرعیة ونشاطات من خلال دمج میزان

والاستثمار تحت حساب واحد، فالبرنامج یشمل مجموع الأنشطة الموجهة لتحقیق الأهداف وتطبیق 

  .التوجهات الخاصة بكل وزارة والمعتمدة من طرف الحكومة

وعلیه ستصبح میزانیة الدولة مبنیة على تبویب مفصل للنفقات،حیث تظهر على شكل جدول 

  : یتضمن محورین

  ؛حقیبة،برنامج، برنامج فرعي، نشاط: وجیه النفقات محور وفقا لت -

یكون ضمن تصنیف موحد یجمع النفقات :محور مستند على الطبیعة الاقتصادیة للنفقات  -

  .حسب طبیعتها الاقتصادیة ــ تیسییر،استثمار، تحویل 
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الجدیدة  هذه الأحكام الجدیدة یمكن إبراز مضمونها من خلال مقاربة الهیكلة الحالیة مع الهیكلة

  1:كما هو موضح في الجدول الموالي 15-18المدرجة في القانون 
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  15-18و 17-84 ینالقانون فيهیكلة المیزانیة العامة  بین مقارنة: ) 1(الجدول رقم 

  15-18القانون العضوي   17-84القانون   

یة
زان

می
 ال

لة
یك

ه
  

  :الفصل بین میزانیة    

  من قانون المالیة) ب( الجدول:التسییر - 

  من قانون المالیة) ج(الجدول :التجهیز- 

  

دمج میزانیتي التسییر والتجهیز ضمن میزانیة واحدة 

  مخصصة لكل حقیبة وزاریة من خلال البرنامج

ت
ت النفقا

سیما
تق

  

  أبواب  04مقسمة :نفقات التسییر

أعباء الدین العام والنفقات المحسومة من -1

  .الایرادات

  .تخصیصات السلطات العمومیة -2

  .النفقات الخاصة بالوسائل  -3

  .مقسمة : التدخلات العمومیة -4

  أبواب  03مقسمة إلى : نفقات التجهیز 

  .الاستثمارات المنفذة من قبل الدولة-1

  .من الدولة الاستثمار الممنوحة إعانات-2

  .النفقات الأخرى بالرأسمال-3

  

  

  

  

  

  

میت بالبرنامج تقسم تم اعتماد میزانیة واحدة س

  : النفقات فیها حسب

  .البرنامج وتقسیماته: النشاط-1

تعیین القطاعات المكلفة : الوظائف الكبرى للدولة-2

  .بتحقیق الأهداف حسب الوظیفة

الهیئات الإداریة المكلفة بإعداد المیزانیة وتنفیذها -3

توزیع الاعتمادات على الوزارات والمؤسسات :

  .العمومیة

أبواب النفقات :ة الاقتصادیة للنفقاتالطبیع-4

  : وتقسیماتها كما یلي 

  .نفقات المستخدمین - 

  .نفقات تسییر المصالح - 

  .نفقات الاستثمار - 

  .نفقات التحویل - 

  .أعباء الدین العمومي - 

  .نفقات العملیات المالیة - 

  .النفقات غیر المتوقعة - 

  .لقوانین المالیةالإطار القانوني  -حاج جاب االله آمال: المصدر
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 .الانتقال من محاسبة الصندوق إلى محاسبة الذمة 1-2- 2

منع كما  06المیزانیة العامة للدولة من خلال نص المادة  17-84عرف القانون   

تتشكل المیزانیة العامة للدولة من الإیرادات والنفقات النهائیة للدولة المحددة سنویا بموجب :"یلي

  ".والموزعة وفق الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بهاقانون المالیة 

تقدر موارد میزانیة الدولة :" منه 14في المادة  15-18بالمقابل فقد عرفها القانون العضوي 

  ".وأعباؤها وتبین في المیزانیة على شكل إیرادات ونفقات

الذكر،فإن الملاحظة البارزة هي التخلي عن مصطلحي الإیرادات  نبمقارنة التعریفین السابقی

  :والنفقات النهائیة والتي یقصد بها 

ي الإیرادات المحصلة فعلا وذلك دون احتساب أوامر التحصیل التي لم یتم ه:الإیرادات النهائیة-

  .تحصیلها فعلا

ظفین،موردین،مستثمرین مو (هي النفقات التي دفعت فعلا إلى مستحقیها : النهائیة النفقات-

  .لآخر أي دون احتساب أوامر الدفع التي لم تدفع فعلا لسبب أو)الخ...

أو نظام التسییر الذي یعتمد على إعداد ( ویرجع ذلك إلى الانتقال من محاسبة الصندوق   

حساب السنة المالیة الختامي على أساس النفقات التي صرفت بالفعل والإیرادات التي حصلت 

تاریخ نشأة حقها  النظر عن تاریخ نشأة التزام الدولة بالدفع، أو ضخلال السنة المالیة، بغبالفعل 

في التحصیل،فطبقا لهذه الطریقة ینظر إلى المیزانیة باعتبارها حساب للخزینة، حیث تكون وجهة 

لى الغیر إلى محاسبة الذمة التي تدرج كل الدیون التي تملكها الدولة ع) النظر المالیة هي الغالبة 

أي النفقات التي لم (وكذا الدیون التي تقع على عاتقها ) أي أوامر التحصیل التي لم تحصل بعد( 

وهو الأمر الذي یسمح بإعطاء نظرة فعلیة وشاملة عن ذمة الدولة بما یسمح ) یتم تسدیدها بعد

  1.بتسییر فعال للأموال العمومیة

  ومضمونه الأحكام المتعلقة بمفهوم قانون المالیة 2- 2

جدیدة تتعلق بقانون المالیة تمثلت أساسا في  مبادئ 15-18لقد استحدث القانون العضوي   

السنویة في المیزانیة، إلى جانب  مبدأالمیزانیة المتعددة السنوات مع الإبقاء على  مبدأ إدراج

                                                           
  .124، ص، مرجع سبق ذكره  حاج جاب االله آمال -  1
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حكام الأحكام المتعلقة بالحد من الاستعمال المفرط لحسابات التخصیص الخاص وكذا منع الأ

  .الدخیلة على قوانین المالیة

الإطار المیزانیاتي المتوسط (یرادات الدولةإ اعتماد مقاربة متعددة السنوات لنفقات و  2-1- 2

  )المدى

أصبحت المقاربة السنویة متجاوزة لمحدودیتها وعدم مسایرتها لحجم تدخلات الدولة في   

ربة المتعددة السنوات أكثر ملائمة المجالین الاقتصادي والاجتماعي،وهو مایجعل تبني المقا

للظروف الاقتصادیة والمالیة والاجتماعیة للبلاد، أین تمت مباشرة هذه الإجراءات بتبني مشروع 

تحدیث أنظمة المیزانیة باعتباره أداة لتسییر الموارد العامة یعبر عن التوجهات الكبرى والأولویات 

ز اثني عشر شهرا بإضافة توقعات لمدة سنتین والتوقعات للإیرادات،والنفقات على مدى یتجاو 

للسنة المعنیة،حیث أن المصادقة البرلمانیة تتعلق بالسنة المالیة المعنیة ) 2+، ن 1+ن(موالیتین 

تم تأكیده في القانون  تمس التوقعات المرفقة،والتي یتم تقدیمها على سبیل الاسترشاد،وهو ما ولا

كفاءة الإنفاق العمومي وفعالیته وضمان تحقیق رؤیة  واعتماده كأداة لتعزیز 15-18العضوي 

  1.جیدة لتسییر المالیة العمومیة

 -20ویتضح مفهوم الإطار المیزانیاتي المتوسط المدى من خلال المرسوم التنفیذي رقم 

المحدد لكیفیات تصمیم وإعداد الإطار المیزانیاتي المتوسط  2020نوفمبر  22المؤرخ في  335

الإطار المیزانیاتي المتوسط المدى هو أداة برمجة :" منه  3فه من خلال المادة المدى  الذي عر 

سنوات للمجمعات الكبرى ویتضمن هذا الإطار ) 3(منزلقة من سنة إلى أخرى ،على مدى ثلاث 

المتمثل في وثیقة تعكس وضعیة السنة المعتبرة وكذا للسنتین الموالیتین تقدیرات الإیرادات والنفقات 

الناتج عن میزانیة الدولة وكذا مدیونیة الدولة، عند الاقتضاء ،وذلك وفقا لإطار الاقتصاد  والرصید

  2".الكلي والوضعیة المالیة للخزینة خصوصا

                                                           
، مجلة العلوم القانونیة  المتعلق بقوانین المالیة وإصلاح تسییر المالیة العمومیة 15-18القانون العضوي أكحل محمد،  -  1

  .712، ص  2022والاجتماعیة ،المجلد السابع ،العدد الثاني،السنةجوان 

  
  2020نوفمبر  22رخ في ، مؤ یحدد كیفیات تصمیم وإعداد الإطار المیزانیاتي المتوسط المدى، 335- 20المرسوم التنفیذي   -  2

  .3، ص 71، العدد 2020دیسمبر  2، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة
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  1:ویهدف الإطار المیزانیاتي المتوسط المدى إلى

  .تعزیز توازن الاقتصاد الكلي والانضباط المیزانیاتي -

 الإستراتیجیةب أولویة النفقات على أساس الخیارات تحسین تخصیص الموارد المحتملة حس -

  .للحكومة

  .تعزیز التقدیر المیزانیاتي -

  .ترشید النفقات العمومیة  -

  .التغطیة المالیة الدائمة وتقییم الاحتمالات المیزانیاتیة  -

ویتم تصمیم وإعداد مشروع الإطار المیزانیاتي المتوسط المدى من طرف وزیر المالیة المكلف 

  2:وذلك بالاستناد إلى 335-20من المرسوم التنفیذي  5بذلك قانونا بنص المادة 

  .تطور التحصیل بعنوان الجبایة العادیة -

تطور التحصیل بعنوان جبایة المحروقات ،ذات الصلة بمتوسط سعر برمیل النفط ومتوسط  -

  .سعره الضریبي 

  .سعر صرف الدینار الجزائري -

  .الرئیسیة المنتجة لقیمة مضافة استراتیجیات القطاعات -

  .التطور العام للأسعار -

  .تطور الناتج الداخلي الخام -

  .تطور النفقات العمومیة -

  .تطور الوضعیة المالیة للخزینة -

یحدد إطار النفقات المتوسط :" على 335-20من المرسوم التنفیذي 8وقد نصت المادة 

سنوات، ) 3(المدى،بالنسبة لكل محفظة وزاریة،برمجة متعددة السنوات للنفقات على مدى ثلاث

وتتم مراجعة هذا الإطار سنویا عند تحضیر المشروع التمهیدي لقانون المالیة، ویسجل إعداد إطار 

                                                           
  .04المادة  مرجع سبق ذكره، ،335-20المرسوم التنفیذي  -1
  .05المرجع نفسه، المادة  -  2
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لمتوسط المدى ضمن التوجیهات المیزانیاتیة الكبرى، ولا سیما الحفاظ على التوازن النفقات ا

  1".المیزانیاتي

  منع الأحكام الدخیلة عن قانون المالیة 2-2- 2

الأحكام الدخیلة ذات الطابع غیر المالي وغیر الجبائي في  15-18منع القانون العضوي   

حكم ضمن قوانین المالیة ما لم  أي یمكن إدراج لا:"منه على 9قانون المالیة،حیث نصت المادة 

  ".یتعلق الأمر بموضوع هذه القوانین

وقد عرفت الأحكام الدخیلة توسعا كبیرا في الممارسة القانونیة في الجزائر،حیث عدلت   

العدید من القوانین ذات الأهمیة بموجب أحكام واردة ضمن قوانین المالیة،في حین أن مضمونها لا 

صلة مع موضوع هذا الأخیر، ولعلى تفسیر ذلك یرجع إلى محاولة ربح الوقت وتسریع یمت بأي 

إجراءات التعدیل كون أن قانون المالیة یصادق علیه وجوبا كل سنة،أو محاولة تهرب السلطة 

التنفیذیة من طرح تعدیل هذه القوانین ضمن مشاریع قوانین مستقلة كانت ستطرح جدلا في غرفتي 

  2.البرلمان

   .إصلاح متمركز حول حریة أكبر للمسیرین وتفعیل رقابة الأداء 2-3- 2

إمكانیة إجراء نقل أو تحویل في  15-18من القانون العضوي  33تناولت لمادة   

  3.الاعتمادات المالیة خلال السنة المالیة لتعدیل التوزیع الأولي لاعتمادات البرامج

ر على مستوى نفس الوزارة أو المؤسسة العمومیة المالیة من برنامج إلى آخ الاعتمادتیتم نقل 

بموجب مرسوم یتخذ بناء على تقریر مشترك بین الوزیر المكلف بالمالیة والوزیر أو المؤسسة 

  .العمومیة المعني

یتم تحویل الاعتمادات المالیة مابین برامج وزارات أو مؤسسات عمومیة مختلفة، بموجب   

مشترك بین الوزیر المكلف بالمالیة ووزراء القطاعات أو  بناء على تقریر مرسوم رئاسي یتخذ

  .مسؤولي المؤسسات العمومیة المعنیین ویتم إبلاغ البرلمان بذلك

                                                           
  .08، المادة  مرجع سبق ذكره ،335-20المرسوم التنفیذي  -  1
  .126، 125صحاج جاب االله آمال، مرجع سبق ذكره، ص  -2
  .33، مرجع سبق ذكره ، المادة  15-18القانون العضوي  -  3
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لا یمكن أن تتجاوز مبالغ الاعتمادات المالیة المتراكمة التي كانت موضوع نقل أو تحویل بموجب 

المفتوحة بموجب قانون المالیة من الاعتمادات المالیة ./.  20حدود  مرسوم،خلال نفس السنة

  .للسنة بالنسبة لكل برنامج من البرامج المعنیة

لا یمكن أن تستفید البرامج التي كانت اعتماداتها موضوع نقل أو تحویل،خلال السنة   

  .المالیة،من تحویل أو نقل من التخصیصات الإجمالیة،إلا في حالة تدبیر عام في مجال الآجور

لا یمكن أن تكون الاعتمادات المالیة :" من هذا القانون على أنه 34في حین نصت المادة   

المسجلة في باب نفقات المستخدمین موضوع أي عملیة حركة للاعتمادات المالیة انطلاقا من 

  .أبواب أخرى من النفقات أو لصالح أبواب اخرى من النفقات

المالیة التقییمیة لفائدة  لا یمكن القیام بأي حركة للاعتمادات المالیة من الاعتمادات  

  .الاعتمادات المالیة الحصریة بما فیها الاعتمادات المتعلقة بنفقات المستخدمین

یجب أن یسجل مبلغ كل عملیة نقل أو تحویل أو حركة أخرى للاعتمادات المالیة في حدود 

  1".الاعتمادات المالیة المحددة في قانون المالیة

كانیة نقل اعتمادات الدفع استجابة للمعاییر المقبولة دولیا إم 15-18أتاح القانون العضوي   

مع الحفاظ على مبدأ السنویة لها،إذ یمكن الاستمرار في تنفیذ عملیات الدفع المتوفرة في برنامج 

نهایة السنة خلال السنة الموالیة وفي نفس البرنامج،وذلك في حالات استثنائیة ومبررة على أن یتم 

جانفي من السنة الموالیة لسنة  31اء الفترة التكمیلیة المحددة مدتها بتاریخ ذلك وجوبا قبل انقض

تنفیذ المیزانیة،كما یمكن نقل اعتمادات الدفع المتوفرة في باب نفقات الاستثمار لبرنامج ما إلى 

من الاعتماد الأولي بموجب قرار مشترك بین الوزیر المكلف ./. 5نفس البرنامج بحد أقصاه 

الوزیر المكلف بالقطاع المعني قبل نهایة الفترة التكمیلیة شریطة أن لا تؤدي بأي حال بالمالیة و 

  .من الأحوال هذه العملیة إلى تدهور في التوازنات المیزانیاتیة والمالیة

وفي مقابل هذه المرونة في التعامل مع الاعتمادات المالیة سواء نقلا أو تحویلا وفقا   

 ربط البرامج بأهداف واضحة محددة، 15- 18القانون العضوي  للشروط المحددة آنفا، تضمن

                                                           
  .34، مرجع سبق ذكره ، المادة  15-18القانون العضوي  -  1
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یتحمل المسیرون مسؤولیة تحقیقها،ویتم إرفاق الأهداف المراد بلوغها بمؤشرات مرقمة لقیاس 

النتائج لغرض قیاس فعالیة النفقات العمومیة وتقییم ما تم إنجازه منها، تماشیا مع المبدأ الذي 

  .ة والمتمثل في مبدأ التسییر المتمحور حول النتائجأسس علیه المشرع قانون المالی

المسیرون ملزمون في التسییر المیزانیاتي المتمحور حول النتائج بتقدیم حساب عن النتائج   

المحققة فعلیا، ویخضعون في هذا لرقابة أداء تتیحها مؤشرات قیاس النتائج،تجعل من البحث عن 

فق القانون المتضمن تسویة المیزانیة بتقریر وزاري للمردودیة فعالیة النفقات العمومیة هدفا رئیسا،یر 

توضح فیه الظروف المنفذة فیها البرامج المسجلة،ومدى بلوغ الأهداف المتوقعة التي یتم قیاسها 

وتتبعها من خلال مؤشرات الأداء المرتبطة بها والنتائج المحققة والتفسیرات المتعلقة بالفوارق 

  1.المعاینة

  .ین مضمون وكیفیة تقدیم مشاریع قوانین المالیةتحس 2-4- 2

لتعزیز دور البرلمان في مناقشة قانون المالیة، وذلك بالرفع من  15-18یهدف القانون   

جودة وموثوقیة المعلومات المقدمة إلى البرلمان من طرف الحكومة، وتعدیل الجدول الزمني لإعداد 

هذا في سیاق التحول  یأتيقوانین المالیة، ومراجعة طریقة التصویت على نفقات قانون المالیة، 

لمنشود لتبني التسییر المتمحور حول النتائج والانتقال من میزانیة الوسائل إلى المیزانیة القائمة ا

على النتائج التي ستكون لها نتیجة مباشرة على تجدید عرض قانون المالیة بإضفاء مزید من 

ا للفاعلین الشفافیة، وإدخال نظام تصنیف جدید للإنفاق،وتجدید وثائق المیزانیة وتبسیطها وإتاحته

  .في المجال المالي خاصة البرلمان والمجتمع المدني

ولإضفاء مزید من الشفافیة على المیزانیة العامة للدولة،وجعلها أكثر وضوحا وتسهیل قراءة   

والاستثمار والتحویل في إطار وحدة وحیدة للمیزانیة من  التسییرمضمونها سیتم توحید میزانیات 

مادات التي یعد البرنامج فیها الوحدة الأساسیة لتخصیص خلال التخصص الجدید للاعت

النشاط ، الطبیعة (  15-18من القانون العضوي  28للاعتمادات ویحكم تصنیفها نص المادة 

إذ ) الاقتصادیة للنفقات،الوظائف الكبرى للدولة، الهیئات الإداریة المكلفة بإعداد المیزانیة وتنفیذها 

                                                           
  .714، 713ص  أكحل محمد، مرجع سبق ذكره، ص -1
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جزءا من الاهتمام الأكبر بتنفیذ التسییر المتمحور على النتائج في یشكل هذا التصنیف المتصور 

القوة الدافعة لأنه یشجع الوزارات  أیضاالمالیة العمومیة الجزائریة، كما یعد الشرط الأساسي ولكن 

والخطط المالیة، وستكون البرامج بعد ذلك مجرد ترجمة  الإستراتیجیةعلى مواصلة دمج التوجهات 

  .للوزارات لإستراتیجیةامالیة للخطة 

  : ویتطلب التحول من میزانیة الوسائل إلى میزانیة البرامج ما یلي

مراجعة وثائق المیزانیة الحالیة الموصوفة بأنها مقروءة، وجعلها أكثر وضوحا وثراء لتسهیل  -

 لجعل مناقشة المیزانیة 15-18مساهمة ممثلي الشعب في القرار المالي، ویهدف القانون العضوي 

في صمیم المناقشة البرلمانیة، إذ یتخلى القانون الجدید عن الهیكل الكلاسیكي لقانون المالیة في 

  .لصالح هیكل جدید مقسم إلى ستة أبواب17-84الشكل المفصل في القانون 

إثراء للوثائق الواجب تقدیمها من قبل الحكومة للبرلمان بدایة من  15-18تضمن القانون  -

 72لیة للسنة إلى غایة القانون المتضمن تسویة المیزانیة،في هذا تشیر المادة مشروع قانون الما

منه إلى ضرورة عرض الحكومة أمام البرلمان قبل نهایة الثلاثي الأول من السنة المالیة،في إطار 

إعداد مشروع قانون المالیة للسنة تقریرا حول تطور وضعیة الاقتصاد الوطني وحول توجیه المالیة 

میة،كما یرفق بمشروع قانون المالیة تقریر عن الوضعیة والآفاق الاقتصادیة والاجتماعیة العمو 

  .والمالیة على المدى المتوسط

كما یجب إرفاق قانون المالیة التصحیحي بتقریر تفسیري للتعدیلات المدرجة في قانون المالیة  -

من ذات القانون  87ناولت المادة للسنة،وأي وثیقة من شأنها تقدیم معلومات ضروریة ومفیدة،كما ت

عددا من التقاریر والملاحق التفسیریة التي تسهم في التحقق من مدى تنفیذ محتوى الرخصة 

المالیة،لأن قانون التسویة یضبط المبلغ النهائي للإیرادات التي تم قبضها والنفقات التي تم تنفیذها، 

لس المحاسبة، وإثراء المعلومات المقدمة في إطار تعزیز دور مج) 15-18(كما نص هذا القانون 

  1.للبرلمان على إرفاق مشروع القانون المتضمن تسویة المیزانیة بتقریرین لمجلس المحاسبة

  .15-18ـ أهداف القانون العضوي 3

  2:المتعلق بقوانین إلى تحقیق جملة من الأهداف هيالقانون العضوي  سعىی  
                                                           

  .715، 714صص ،  أكحل محمد، مرجع سبق ذكره -1
  .268،267ص ص ،مرجع سبق ذكره ،آخرونأمین صابة و  -  2
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السعي إلى إصلاح وعصرنة إطار التسییر العمومي وتوجیهه نحو النتائج لتحقیق الفعالیة المراد  -

الوصول إلى إلى جعل الوثائق المیزانیاتیة أكثر شفافیة، والسعي إلى  بالإضافةالحصول علیها، 

  أقصى حد من المقروئیة؛

  ؛ى قوانین المالیة للبلدتحسین عرض میزانیة الدولة، وتفعیل طرق التقییم والتصویت عل -

  ة البرلمانیة على المالیة العامة؛تعزیز الإعلام والمراقب -

  ؛التطویر الفعال للنظام المحاسبي للدولة -

  .تحسین كفاءة وفعالیة النفقات العمومیة -

  .15-18التوجهات الكبرى للقانون العضوي : المطلب الثاني 

المالیة للدولة وفي طیاته مجموعة من التوجهات لدعم السیاسات  15-18جاء القانون العضوي 

  1:والتي یمكن ذكرها فیما یلي

  :دعم التوازن الهیكلي للمیزانیة - 1

الدولة في إطار إصلاحاتها بمجموعة من الأعمال تهدف إلى ترشید النفقات العمومیة  التزمت

لاسیما تلك المرتبطة بالتسییر، ومن هذا المنظور فإن القانون العضوي لقوانین المالیة یهدف إلى 

 الاستدامةتمویل میزانیة التسییر كاملة بواسطة العائدات العادیة، بغرض ضمان تحقیق 

یة المیزانیاتیة، ووعیا من الحكومة بهذا المسعى قررت إدراج قوانین البرمجة وكذا برامج والاستمرار 

عمل الحكومة التي سیتم تغطیتها من میزانیة الدولة ضمن الإطار الموازني المتعدد السنوات والتي 

  .یمكن تنفیذها لكن دون تجاوز سقف الأغلفة المالیة الكلیة المسموح بها في قوانین المالیة

  .المقاربة المیزانیاتیة على المدى المتوسط - 2

تعتبر هذه المقاربة كأسلوب جدید وفعال في تسییر الموارد العمومیة، بوصفها تعبر بصورة   

المستقبلیة للدولة، فیما یخص تقدیرات الإیرادات ونفقات  والالتزاماتواضحة عن المحاور الكبرى 

یقدم الإطار المتعدد السنوات نفس مستوى التفصیل من  الدولة على مدى یتجاوز السنة، وبالتالي

التفصیل للمیزانیة السنویة، إضافة إلى أنه یشمل تقدیر سقف الإیرادات والنفقات الكلیة للثلاث 

، وقد كرس القانون العضوي لقوانین المالیة رقم  3+و س 2+سنوات القادمة،لاسیما السنتین س

                                                           
  .270،  269، 268ص ص مرجع سبق ذكره ،  ،آخرونأمین صابة  -  1
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: " لمدى المتوسط،حیث نص في المادة الخامسة منه على أنه المقاربة المیزانیاتیة على ا 18-15

یتم تأطیر میزانیاتي متوسط المدى على كل سنة من طرف الحكومة بناء على اقتراح من الوزیر 

المكلف بالمالیة، في بدایة إجراء إعداد قانون المالیة، ویحدد للسنة المقبلة والسنتین الموالیتین 

  ".ت ورصید میزانیة الدولة وكذا مدیونیة الدولة عند الاقتضاء تقدیرات الإیرادات والنفقا

وضع المسؤولیة على عاتق المسیرین ومراقبة الأداء والانتقال من اسلوب التسییر القائم  - 3

  .على منطق الوسائل إلى أسلوب یرتكز على منطق النتائج

لوسائل، حیث یرتكز إن النظام المیزاني المطبق حالیا في الجزائر متمحور على منطق ا  

هذا المنطق على تحدید الإعتمادات المالیة في ضوء الإمكانیات المتاحة دون وجود أي أهداف 

محددة التي یجب على مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومیة تحقیقها، الأمر الذي دفع الجزائر 

ة جدیدة تؤطر المالیة من خلال تولیها لمشروع نظامها المیزاني وكذا من خلال إنشاء قاعدة قانونی

العمومیة في البلاد إلى البحث عن توجیه تسییر النفقات العمومیة وفقا للنتائج المتفق علیها، ویقوم 

  : هذا التسییر على مجموعة من المرتكزات هي

  .التسییر بواسطة البرامج لنفقات التسییر ونفقات التجهیز -

  .ت الأداء الموضوعة مسبقاتقییم الأهداف المسطرة بواسطة استعمال مؤشرا -

  .ــــ إعداد المیزانیة وفقا لبرامج ترتكز على تحقیق النتائج 4

إن الجدید الذي جاء به القانون العضوي لقوانین المالیة فیما یتعلق بتنظیم المیزانیة تمثل   

منطق في مجموعة من المحاور، ومن أهم هذه المحاور هي إعداد المیزانیة وفقا لبرامج تقوم على 

النتائج، وهذا یعني أنه بدلا من الاعتماد على النظام المیزاني الحالي الذي یعمل على تقسیم 

الاعتمادات حسب الأبواب والقطاعات أو الفصول فإنه تم إعتماد صیغة جدیدة ترتكز على توزیع 

الحكومیة الاعتمادات على أساس البرامج،وستسمح هذه الصیغة لمختلف الدوائر الوزاریة والمصالح 

ببرمجة كل العملیات التي تدخل في نطاق مسؤولیتها، حیث أن البرنامج یشمل مجموع الاعتمادات 

أو مجموعة متناسقة من الأنشطة لنفس الوزارة والتي تربط  المالیة الموجهة لتنفیذ نشاط معین

ر الإشارة إلى أن بأهداف محددة ودقیقة طبقا للنتائج المنتظرة والتي تكون موضوع التقییم، كما تجد

فرعیة وبالتالي فإن هیكلة المیزانیة  وأنشطةبرامج فرعیة وإلى أنشطة  إلىهذه البرامج تنقسم بدورها 

  : الجدیدة لاي قطاع ستصبح كما یلي
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  غلاف مالي       البرامج            برامج فرعیة           الأنشطة

  ثنائیة الحریة والمسؤولیة -5

قانون سیعطي دورا جدیدا للمسیر أین سیتمیع كل من الآمرین بالصرف إن تطبیق هذا ال  

ومسؤولي البرامج بقدر واسع من الحریة في التسییر واتخاذ القرار لكن مقابل تحملهم مسؤولیة أكبر 

 أدائهمفي تحقیق الأهداف الموضوعة تحت تصرفهم، مع إلزامیة إعداد تقاریر أكثر دقة عن تسییر 

بمؤشرات الأداء، وهذا ما سیضفي المرونة في التعامل، وتتحقق كذلك هذه  والتي تكون مرفقة

الحریة من خلال عملیة نقل الإعتمادات، حیث یصبح النقل من قبل المسیرین المسؤولین ممكنا 

على مستوى نفس الوزارة أو المؤسسة العمومیة، بموجب مرسوم رئاسي یتخذ  من برنامج إلى آخر

بین الوزیر المكلف بالمالیة والوزیر أو مسؤول المؤسسة العمومیة المعني، مشترك  بناء على تقریر

وفیما یخص تحویل الإعتمادات المالیة مابین برامج وزارات أو مؤسسات عمومیة مختلفة بموجب 

مرسوم رئاسي یتخذ بناء على تقریر مشترك بین الوزیر المكلف بالمالیة ووزراء القطاعات أو 

مومیة المعنیین، ویتم إبلاغ البرلمان، وتجدر الإشارة هنا أن نسبة التحویل مسؤولي المؤسسات الع

  .من الإعتماد الأصلي./. 20والنقل المرخص بها قانونا یجب أن لاتتعدى نسبة 

  .توحید المیزانیة ووضع مدونات المیزانیة-6

 إن الإصلاح المباشر فیه من أجل تحدیث الممارسات المالیة الحالیة یستدعي دمج  

في وثیقة واحدة وهذا احتراما لمبدأ وحدة المیزانیة، وسیتحقق هذا  والاستثمارمیزانیتي التسییر 

الدمج عن طریق وضع هیكلة جدیدة للمیزانیة في القطاعات وتقسیمها نحو البرامج التي تعكس 

الیة السیاسات العامة، جاء هذا التصنیف الجدید المنصوص علیه في القانون العضوي لقوانین الم

لتصحیح مجموعة من الإختلالات التي تشوب التصنیف الحالي، وبغیة تسهیل قراءة الوثائق 

المتعلقة بمیزانیة الدولة لنواب البرلمان، وكذا تسهیل عملیة تقییم الأهداف المسطرة من هذه العملیة 

صوب النتائج المعلنة، وفي نفس السیاق سیتم التوزیع المفصل  الاقتصادیةمقارنة بطبیعتها 

للأغلفة المالیة بموجب مرسوم رئاسي طبقا للمدونة الجدیدة وبالاعتماد على التصنیفات 

سبتمبر  2المؤرخ في  15-18في القانون العضوي المتعلق بقوانین المالیة رقم  المنصوص علیها

كز المالي في قانون المالیة حیث یغدو أكثر وضوحا الذي من شأنه تسهیل معرفة المر  2018
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 28وشفافیة ومقروئیة وعلیه یمكن تلخیص التصنیف المشار إلیه أعلاه والتي أكدت علیها المادة 

  :فیما یلي  15-18من قانون 

  .التصنیف حسب النشاط والمتكون من برامج وبرامج فرعیة -

  .لمتكون من أبواب النفقات وأقسامهاالتصنیف حسب الطبیعة الاقتصادیة للنفقات وا -

التصنیف حسب الوظائف الكبرى والذي یكون من خلال تعیین القطاعات المكلفة بتحقیق  -

  .الأهداف حسب الوظائف

 لىنیة وتنفیذها ویعتمد هذا التصنیف عالتصنیف حسب الهیئات الإداریة المكلفة بإعداد المیزا -

  .والمؤسسات العمومیة الإعتمادات المالیة للدوائر الوزاریة

إذ تجدر الإشارة هنا أن التصنیف الرئیسي المعتمد علیه في میزانیة الدولة حسب القانون   

  .العضوي لقوانین المالیة هو التصنیف حسب الطبیعة الاقتصادیة

  إضفاء شفافیة أكبر -7

في إعادة بغیة تحدیث أنظمة المیزانیة أدخل القانون العضوي عدة تعدیلات جوهریة تمثلت   

هیكلة شاملة في قانون المالیة وعلیه ستصبح هیكلة أقسام قانون المالیة مصنفة إلى أربعة  أقسام 

بدلا من قسمین، كما سیتم فصل الحسابات الخاصة للخزینة وعملیات الخزینة التي تمثل القسم 

دیم أقصى الثالث لضمان مقروئیة أحسن بینما القسم الرابع فسیخصص لإدخال جداول لضمان تق

كم ممكن من المؤشرات حول مكونات المیزانیة ومن المؤشرات السائدة نجد قائمة موحدة تشمل 

جمیع الضرائب والرسوم الموزعة ما بین الدولة والجماعات الإقلیمیة وكذا الحسابات الخاصة 

  .للخزینة مع الإشارة إلى توازن المیزانیة

  .الیةتوسع الوثائق المرفقة لمشروع قانون الم -8

لتصحیح دور البرلمان في میدان المیزانیة والرقابة على الأموال العمومیة نص القانون   

العضوي الجدید على ضرورة قیام الجهات الحكومیة بوضع وعرض مجموعة من الوثائق قبل 

ة إعداد التقاریر المرفقة بمشروع قانون المالی نهایة الثلاثي الأول من نهایة السنة المالیة وأهمها

والذي ستعرض فیه كافة المعلومات والبیانات المتعلقة بالوضع الراهن وكذا الآفاق المستقبلیة ذات 

الصلة بالمسائل الاجتماعیة والاقتصادیة والمالیة، وكذا تقریر یضم كافة تطورات وضع الاقتصاد 

  .الوطني وتوجهات المالیة العامة
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  15-18قانون العضوي وال 17-84مقارنة بین القانون : المطلب الثالث 

المتعلق بقوانین  17-84سنتناول في هذا المبحث أهم أوجه الإختلاف مابین القانون   

  .المتعلق بقوانین المالیة 15-18المالیة والقانون العضوي الجدید 

  :من حیث التشریع 15-18والقانون العضوي  17-84أوجه الاختلاف مابین القانون  -1

ضمن أنواع التشریع  15- 18والقانون العضوي الجدید  17-84یدخل كل من القانون   

) البرلمان(العادي والذي هو مجموعة القواعد القانونیة العامة المجردةالتي تسنها السلطة التشریعیة 

من  141و 140خاصة المجالات الواردة في المادة ( في حدود اختصاصها، المبین في الدستور 

التمییز بین القانون العادي   2016قانون ، ولقد اعتمد دستور  ویطلق علیها اسم) 2016دستور 

،وسیتم التطرق إلى أوجه الاختلاف بین القانونینمن 141في نص المادة ... والقانون العضوي ...

  1:خلال الجدول التالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
 - eloued.dz  -univ  -https://lang   14:54، الساعة  27،04،2024تاریخ الزیارة  
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  من حیث التشریع 15-18والقانون  17-84جدول مقارنة بین القانون ): 2(الجدول رقم

 المعدل والمتمم 17- 84قانون رقم  15-18القانون العضوي الجدید رقم 

  هو قانون عضوي

ویتعلق موضوعها ـ أساساـ : القوانین العضویة

 141بمجال من المجالات المهمة الواردة بالمادة 

،وتعتبر القوانین العضویة في  2016من دستور 

التي بینتها المادة  1996الجزائر ولیدة دستور 

من الدستور،فالمؤسس الدستوري حصرها في  123

ستة مجالات اساسیة ذات أهمیة بالغة ،تتمحور 

  :أساسا في

  .ـــ تنظیم السلطات العمومیة وعملها

  .ـــ نظام الانتخابات

  .ــــ القانون المتعلق بالأحزاب السیاسیة

  .ـــ القانون المتعلق بالإعلام 

  .ائيـــ القانون الأساسي للقضاء والتنظیم القض

  .ـــ القانون المتعلق بقوانین المالیة

تتم المصادقة على القانون العضوي بالأغلبیة 

من أعضاء مجلس ¾ المطلقة للنواب وبأغلبیة 

  .الأمة

یخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع 

 .الدستور من طرف المجلس الدستوري قبل صدوره

  هو مجرد قانون عادي

ي القوانین التي نعرفها جمیعا وه: القوانین العادیة 

من قوانین مختلفة وهي أقل مرتبة من القانون 

العضوي،وتتعلق بإحدى المجالات و المیادین 

 29( 2016من دستور  140الواردة بالمادة 

  ).مجالا

المتعلق بقوانین المالیة  17- 84حیث أن القانون 

من 151المعدل والمتمم، جاء تنفیذا لأحكام المادة 

والتي نصت على أن البرلمان یشرع  1976دستور 

 .التصویت على المیزانیةبقانون في مجال 

   https://langeloued.dz  -univ-:المصدر موقع

  :من حیث التنظیم 15-18والقانون العضوي  17-84ما بین القانون رقم  أوجه الاختلاف ـــ2

 1984جویلیة  07المؤرخ في  17-84مابین مواد أحكام القانون یمكن تلخیص أهم الاختلافات 

المتعلق بقوانین  2018سبتمبر  02المؤرخ في  15-18المعدل والمتمم،والقانون العضوي 

  1:المالیة فیما یلي

                                                           
1  - eloued.dz  -univ  -https://lang  مرجع سبق ذكره.  
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  من حیث التنظیم 15-18والقانون  17-84جدول مقارنة بین القانون ): 3(الجدول رقم

 المعدل والمتمم 17- 84قانون رقم  15-18القانون العضوي الجدید 

  :مضمون قانون المالیة

  یكتسي طابع قانون المالیة: 04المادة 

  .ــ قانون المالیة للسنة1

  .التصحیحیةــ قوانین المالیة 2

  .ــ القانون المتضمن تسویة المیزانیة3

، كل متوسط المدىیتم تأطیر میزانیاتي : 05المادة 

للسنة المقبلة والسنتین سنة من طرف الحكومة، ویحدد 

الموالیتین تقدیرات الإیرادات والنفقات ورصید میزانیة 

 .الدولة وكذا مدیونیة الدولة عند الاقتضاء

  :مضمون قانون المالیة

  یكتسي طابع قانون المالیة: 02المادة 

  .والمعدلةالتكمیلیة ــ قانون المالیة وقوانین المالیة 1

  .ــ قانون ضبط المیزانیة2

بالنسبة  للسنةیقر ویرخص قانون المالیة : 03دة الما

لكل سنة مدنیة، مجمل موارد الدولة وأعبائها وكذا 

الأخرى المخصصة لتسییر المرافق  الوسائل المالیة

العمومیة، كما یقر ویرخص علاوة على ذلك 

المصاریف المخصصة للتجهیزات العمومیة وكذا 

 .النفقات بالرأسمال

  التقادم الرباعي

من  16تنص علیه، حیث یبقى العمل بأحكام المادة لم 

المتعلق بقوانین المالیة المعدل  17- 84القانون رقم 

  .والمتمم

  التقادم الرباعي

تسقط بالتقادم وتسدد نهائیا لفائدة : 16المادة 

المؤسسات العمومیة المعنیة، كل الدیون المستحقة 

مؤسسة , للغیر من طرف الدولة أو الولایة أو البلدیة أ

عمومیة مستفیدة من إعانات میزانیة التسییر، عندما 

لم تدفع هذه الدیون قانونا في آجال أربع سنوات 

ابتداء من الیوم الأول للسنة المالیة التي أصبحت 

فیها مستحقة، وذلك ما لم تنص أحكام قانون المالیة 

  .صراحة على خلاف ذلك

  الإعتمادات 

مالیة بموجب قوانین تفتح الإعتمادات ال: 23المادة 

المالیة لتغطیة أعباء میزانیة الدولة ،  وتخصص 

  .حسب البرنامجالإعتمادات المالیة 

یرفق مشروع قانون المالیة للسنة بما :  75المادة 

  :یأتي

  وثائق مجمعة في ثلاثة أحجام

  الإعتمادات

توضع الإعتمادات المفتوحة بموجب :20المادة 

قانون المالیة تحت تصرف الدوائر الوزاریة فیما 

یتعلق بنفقات التسییر وكذا المتصرفین العمومیین 

الذین لهم مسؤولیة تنفیذ برامج التجهیزات الممولة 

بالمساهمات النهائیة وكذا المستفیدین فیما یخص 

وزع تخصص هذه الإعتمادات وت.النفقات بالرأسمال
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  .أ ــ مشروع میزانیة الدولة

ب ــ تقریر عن الأولویات والتخطیط الذي یعده الوزیر 

محفظة مسؤول المؤسسة العمومیة المكلف بتسییر  أو

  .البرامج

  برنامج ج ــ التوزیع الإقلیمي لمیزانیة الدولة حسب كل

والمتمحورة حول النتائج، وتكتسي المیزانیة حسب 

  البرنامج طابعا سنویا ومتعدد السنوات 

 التي الفصول أو القطاعاتحسب الحالات على 

أو أغراض  النفقات حسب طبیعتها تتضمن

  .استعمالها، وفقا لمدونات تحدد عن طریق التنظیم

  تصنیف أعباء المیزانیة

حسب التصنیفات  أعباء الدولةتجمع : 28المادة 

  :التالیة

  ).البرامج وتقسیماته( أــ النشاط 

  .للنفقات ب ــ الطبیعة الاقتصادیة

  .ت ـــ الوظائف الكبرى للدولة

  .ث ــ الهیئات الإداریة

  الاقتصادیة الأعباء حسب الطبیعة: 29لمادة ا

 الاقتصادیةمیزانیة الدولة حسب الطبیعة  أعباءتتضمن 

  :الأبواب الآتیة

  .ــ نفقات المستخدمین1

  .ــ نفقات تسییر المصالح2

  .ــ نفقات الاستثمار3

  .ــ نفقات التحویل4

  .ــ  أعباء الدین العمومي5

  .ــ نفقات العملیات المالیة6

  .ــ النفقات غیر المتوقعة7

 تصنیف أعباء المیزانیة

على  الأعباء الدائمة للدولةتشتمل : 23المادة 

  :مایلي

  .ـــ نفقات تسییر1

  .ـــ نفقات الاستثمار2

  .ـــ القروض والتسبیقات3

  

  :نفقات التسییر هي : 24المادة 

ــ أعباء الدین العام والنفقات المحسومة من 1

  الإیرادات 

  .ـــ تخصیصات السلطات العمومیة2

  .ــ النفقات الخاصة بوسائل المصالح3

  .العمومیة التدخلاتــ 4

  

  الإعتمادات طبیعة

   تقییمیهتكون الإعتمادات المالیة حصریة أو :31لمادة ا

  طبیعة الإعتمادات 

أو وقتیة    تقییمیهتكون الإعتمادات إما : 26المادة 

  أو حصریة 

  حركة الإعتمادات  حركة الإعتمادات
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یمكن إجراء نقل أو تحویل في الإعتمادات : 33المادة 

المالیة خلال السنة المالیة الجاریة لتعدیل التوزیع 

  .الأولي لاعتمادات البرنامج

سییر، لا یجوز القیام بالنسبة لمیزانیة الت: 34المادة 

اقتطاع من الفصول التي تتضمن النفقات  بأي

المخصصة للمستخدمین إلى فصول تتضمن أنواع 

  .أخرى من النفقات

  الشراكة بین القطاعین العام والخاص

یمكن للدولة اللجوء لتمویل كلي أو جزئي : 37المادة 

العمومي، في إطار تعاقدي أو  الاستثمارلعملیات 

شراكة مع شخص معنوي خاضع للقانون العام أو 

الخاص، مع مراعاة لاسیما إطار النفقات المتوسط 

  .المدى وكذا برامج القطاع المعني المقررة

  الشراكة بین القطاعین العام والخاص

  .لیس لها اثر

  

  تخصیص الإیرادات 

صراحة على  یمكن أن ینص قانون المالیة: 38المادة 

تخصیص إیرادات لتغطیة بعض النفقات المتعلقة بما 

  :یلي

ــ الإجراءات الخاصة ضمن المیزانیة للدولة التي تحكم 

الإعتمادات  استعادةالأموال المخصصة للمساهمات أو 

  .المالیة

  .ــ الحسابات الخاصة للخزینة

  تخصیص الإیرادات

 یمكن تخصیص أي إیرادات لتغطیة لا: 08المادة 

نفقة خاصة، تستعمل موارد الدولة لتغطیة نفقات 

  .المیزانیة العامة للدولة بلا تمییز

  

  حسابات التخصیص الخاص

یمنع القید المباشر في حساب خاص :45المادة 

للخزینة بالنسبة للنفقات الناتجة عن دفع الرواتب أو 

الأجور أو التعویضات لأعوان الدولة أو المؤسسات 

  .اعات الإقلیمیةالعمومیة أو الجم

تبین حسابات التخصیص الخاص، : 50المادة 

العملیات الممولة إثر حكم في قانون المالیة بواسطة 

الموارد الخاصة التي تكون بطبیعتها لها علاقة مباشرة 

حساب خاص ممول من عملیات (مع النفقات المعنیة 

الخوصصة نفقاته تأخذ بالحسبان فقط العملیات التي 

  حسابات التخصیص الخاص

یمنع حسم النفقات المترتبة عن دفع : 52المادة 

المرتبات أو التعویضات لأعوان الدولة أو 

سسات أو الهیئات المجموعات المحلیة أو المؤ 

العمومیة مباشرة من حساب خاص للخزینة، ما لم 

  .ینص قانون المالیة على خلاف ذلك

تدرج في حسابات التخصیص الخاص : 56المادة 

العملیات الممولة بواسطة الموارد الخاصة على إثر 

  .إصدار حكم في قانون المالیة

ویمكن أن تتم موارد حساب التخصیص الخاص 
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، یمكن ان تكمل الموارد )الخوصصةلها علاقة ب

الخاصة لحساب تخصیص خاص،بتخصیص مسجل 

من الموارد ./. 10في المیزانیة العامة للدولة في حدود 

  .المحصلة

في المیزانیة العامة للدولة ضمن بحصة مسجلة 

  .الحدود المبینة في قانون المالیة

  الفوارق وترحیل إعتمادات الدفع

یكون الفارق المعاین عند نهایة السنة : 51المادة 

المالیة بین الإیرادات والنفقات في حساب التخصیص 

الخاص موضوع نقل في نفس الحساب للسنة المالیة 

  .التالیة

السنة الجاریة أن الإیرادات تفوق إذا تبین خلال 

التقییمات، فإنه یمكن رفع مبلغ الإعتمادات في حدود 

بموجب قرار من الوزیر هذا الفائض من الإیرادات 

  .المكلف بالمالیة

یتم غلق حسابات التخصیص الخاص بموجب قانون 

  .المالیة ویسجل رصیدها في المیزانیة العامة للدولة

  الدفع عتماداتاالفوارق وترحیل 

تكون الفوارق الملحوظة عند نهایة السنة :57المادة 

المالیة بین الموارد والنفقات في حساب التخصیص 

الخاص، موضوع نقل جدید في نفس هذا الحساب 

  .بالنسبة للسنة المالیة التالیة

إذا حصل خلال السنة وأن تجاوزت الإیرادات 

في حدود هذا  التقدیرات، یمكن رفع الإعتمادات

طبقا للتشریع والتنظیم في الإیرادات  فائضال

  .المعمول به

أما إذا كانت الإیرادات أدنى من التقدیرات، یمكن 

الترخیص بفتح مكشوف ضمن الحدود المنصوص 

في قانون المالیة وحسب الكیفیات المحددة عن  علیها

  .طریق التنظیم

  حسابات الدولة 

  :تنقسم إلى تمسك الدولة محاسبة میزانیاتیة : 65المادة 

ومحاسبة الإیرادات ونفقات  الالتزاماتــ محاسبة 

  .المیزانیة قائمة على مبدأ محاسبة الصندوق

  .ــ محاسبة عامة

  .ــ محاسبة تحلیل التكالیف

  حسابات الدولة

  .لیس لها أثر في القانون القدیم

  وثائق المیزانیة

  :أجزاء 4یحتوي قانون المالیة على : 73المادة 

یحتوي على الأحكام المتعلقة بالترخیص : الجزء الأول

، وكذا تخصیصهاالموارد العمومیة و لتحصیلالسنوي 

من طرف الدولة التي من شأنها  الموارد المتوقعةمبلغ 

  وثائق المیزانیة

  :جزئینیحتوي قانون المالیة على : 67المادة 

ة بتحصیل یحتوي على الأحكام المتعلق: الجزء الأول

  .الموارد العمومیة

  :یلي یحتوي على ما: الجزء الثاني
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  .أن تسمح بتغطیة العملیات المیزانیاتیة والمالیة للدولة

  : یلي یحدد ما: الجزء الثاني

حسب كل وزارة،ومؤسسة  ــ بالنسبة للمیزانیة العامة،1

  .واعتمادات الدفع الالتزامعمومیة مبلغ رخص 

 الالتزامرخص  الاقتضاءــ مبلغ اعتمادات الدفع وعند 2

  .لكل حساب من حسابات التخصیص الخاص

  .ــ سقف المكشوف المطبق على الحسابات التجاریة3

  :یلي ویتضمن ما: الجزء الثالث

  .نظامها ــ رخصة منح ضمانات الدولة وتحدید1

  .ــ رخصة التكفل بدیون الغیر وتحدید نظامها2

ــ الأحكام المتعلقة بوعاء ونسبة وكیفیات تحصیل 3

خضاعات مهما كانت طبیعتها، ویجب ألا تؤثر هذه الا

 03الأحكام على التوازن المیزانیاتي المعرف في المادة 

  .من هذا القانون

ورقابة  ــ كل حكم یتعلق بالمحاسبة العمومیة وتنفیذ4

  .الإیرادات والنفقات العمومیة

  :ویتضمن الجداول الآتیة: الجزء الرابع

ویتعلق بالإیرادات مقسمة إلى إیراد " أ"ــ الجدول 1

  .بإیراد

ویتعلق بالإعتمادات المفتوحة للسنة " ب"ــ الجدول 2

والموزعة حسب كل وزارة أو مؤسسة عمومیة وحسب 

 لالتزاماالبرامج وحسب التخصیص، ویبین رخص 

  .واعتمادات الدفع المفتوحة

ویبن قائمة الحسابات الخاصة للخزینة " ج"ــ الجدول3

  .ومحتواها حسب كل صنف

ویبین التوازنات المیزانیاتیة والمالیة " د"ــ الجدول4

  .والاقتصادیة

ویبین قائمة الضرائب والاخضاعات " ه"ــ الجدول5

ـــ المبلغ الإجمالي للإعتمادات المطبقة بصدد 

المیزانیة العامة للدولة والموزعة حسب طبیعة النفقات 

المخصصة للتسییر، وعلى كل قطاع بالنسبة 

  .للتجهیزات العمومیة

  .ــ المبلغ الإجمالي للنفقات بالرأسمال

رخیصات الإجمالیة للإیرادات والنفقات بعد كل ــ الت

  .میزانیة ملحقة

ــ الإجراءات ذات الطابع التشریعي المطبقة على 

  .الحسابات الخاصة للخزینة

ــ الأحكام المختلفة المطبقة على العملیات المالیة 

  .للدولة 

  :یرفق قانون المالیة بـ:68المادة 

والمالي والنتائج  الاقتصاديــ تقریر تفسیري للتوازن 1

  .المحصل علیها وآفاق المستقبل

  :ــ ملحقات تفسیریة تبین2

  .أـ التقییمات حسب كل صنف من أصناف الضرائب

ب ــ توزیع نفقات التسییر لمصالح الدولة حسب كل 

  .فصل

ج ــ توزیع النفقات ذات الطابع النهائي للمخطط 

  .السنوي حسب كل قطاع

  .للخزینة ه ــ قائمة الحسابات الخاصة

  .و ــ القائمة الكاملة للرسوم شبه الجبائیة

ــ مشروع القانون المتضمن ضبط المیزانیة للسنة 3

  .المالیة
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الأخرى وحواصلها، المخصصة للدولة وللجماعات 

الإقلیمیة وكذا تلك المخصصة بطریقة غیر مباشرة لهذه 

 13الأخیرة عن طریق الهیئات المشار إلیها في المادة

  من هذا القانون

  .ویتعلق بالرسوم شبه الجبائیة" و"ــ الجدول6

ویتعلق بالاقتطاعات الإجباریة غیر " ز"ــ الجدول7

  .الجبائیة الموجهة لتمویل هیئات الضمان الاجتماعي

  ویبین تقدیرات النفقات الجبائیة" ح"الجدولــ 8

  : یرفق قانون المالیة بـ : 76و75المادة 

  .ــ تقریر عن الوضعیة والآفاق الاقتصادیة 1

  .ــ ملاحق تفسیسریة2

  .ــ وثائق مجمعة3

  

  القانون المتضمن تسویة المیزانیة

المیزانیة سیتم مراجعة السنة تسویة  قانون: 89المادة 

المرجعیة لتنتقل من السنة التي تسبق عرض القانون 

بالنسبة ) 2- س(الى سنتین ) 3- س(بثلاث سنوات 

لتصل إلى سنة  2025و 2024، 2023لسنوات 

  . 2026وذلك ابتداء من سنة ) 1- س(واحدة 

  قانون ضبط المیزانیة

 ضبطالسنة المرجعیة لإعداد قانون : 68المادة 

لمیزانیة هي السنة التي تسبق عرض قانون المالیة ا

  )3-س(بثلاث سنوات 

  مؤشرات الأداء

یرفق قانون المالیة المتضمن تسویة : 87المادة 

بتقریر وزاري للمردودیة، یوضح الظروف : المیزانیة

البرامج المسجلة في المیزانیة وكذا مدى  التي نفذت فیها

اسها وتتبعها من بلوغ الأهداف المتوقعة التي یتم قی

خلال مؤشرات الأداء المرتبطة بها، والنتائج المحققة 

  .والتفسیرات المتعلقة بالفوارق المعاینة

  مؤشرات الأداء

  .لیس لها أثر في هذا القانون

  التصدیق على الحسابات

التصدیق على حسابات الدولة من طرف : 88المادة 

  التصدیق على الحسابات

  .لیس لها اثر في هذا القانون
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 لةمجلس المحاسبة، الذي یعتبر محافظ حسابات الدو 

المكلف بالتدقیق وإبداء الرأي حول مصداقیة ومطابقة 

  .الحسابات

  https://langeloued.dz  -univ-موقع : المصدر 

  

القانون العضوي  على ضوء ما جاء بهإجراءات المحاسبة العمومیة  حدیثت: المبحث الثالث

18-15.  

تماشیا مع الإصلاحات التي اعتمدتها الجزائر في مجال تسییر الأموال العمومیة ولاسیما   

والمتعلق بقوانین المالیة ،كان  2018سبتمبر  02بتاریخ  15-18بعد صدور القانون العضوي 

د ذلك من خلال لزاما على الدولة القیام بإصلاحات على النظام المحاسبي العمومي ولقد تجس

المتعلق بقواعد المحاسبة العمومیة والتسییر  2023جوان  21المؤرخ في  07-23صدور القانون 

المالي،الذي جاء بمجموعة من الإجراءات المحددة لقواعد تنفیذ عملیات الإیرادات والنفقات 

:" منه على مایلي) 2(العمومیة ونظام المحاسبة والرقابة المتعلقة بها ،حیث نصت المادة الثانیة 

یحدد هذا القانون، زیادة على ذلك، التزامات ومسؤولیات الأعوان المكلفین بتنفیذ المیزانیات 

  .والعملیات المالیة للأشخاص المعنویة المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون

عملیات كما یحدد قواعد تنفیذ عملیات الإیرادات والنفقات العمومیة وعملیات الممتلكات و   

  1".بها المتعلقالخزینة ونظام المحاسبة والرقابة 

تحدید  وفي إطار تكییف إجراءات المحاسبة العمومیة وفق الإصلاح المیزانیاتي سیتم التطرق إلى

محتوى وكیفیات تطبیق المحاسبة العمومیة وكذا إجراءات الدفع بالإعتماد من النفقات العمومیة و 

المتعلق بقواعد  07-23 القانونمحاسبة كل من الآمر بالصرف والمحاسب العمومي بحسب 

  .المحاسبة العمومیة والتسییر المالي

  

  

  

                                                           
  .02، المادة مرجع سبق ذكره ،07- 23القانون   -1
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 وإجراءات الدفع بالاعتماد من النفقات العمومیةمحتوى المحاسبة العمومیة : المطلب الأول 

  07-23حسب القانون 

في مادته الأولى الأشخاص المعنویة  2023جوان  21المؤرخ في  07-23لقد حدد القانون 

یهدف هذا القانون إلى تحدید قواعد :" الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومیة حیث نصت على

  : لمطبقة على المیزانیات والعملیات المالیةالمحاسبة العمومیة والتسییر المالي ا

  .ـــ للدولة

  .ـــ للجماعات المحلیة

  .ـــ للمؤسسات العمومیة الإداریة والمؤسسات العمومیة للصحة

برنامج الدولة في مفهوم القانون  ــ للأشخاص المعنویة الأخرى المكلفة بتنفیذ كل أو جزء من

والمتعلق بقوانین المالیة، المعدل  2018سنةسبتمبر  2المؤرخ في  15-18العضوي رقم 

  1."والمتمم

وتهدف المحاسبة العمومیة المتعلقة بالأشخاص المعنویة المذكورة في المادة الأولى من   

المشار إلیها أعلاه إلى وصف وتنفیذ ورقابة العملیات المیزانیاتیة وعملیات  07-23القانون 

من المرسوم التنفیذي رقم  2بحسب المادة .لرقابة والتسییرالخزینة والممتلكات، وكذا إعلام هیئات ا

  .الذي یحدد محتوى وكیفیات تطبیق المحاسبة العمومیة 2024فبرایر  22المؤرخ في  24-90

  محتوى المحاسبة العمومیة - 1

أشار ذات المرسوم إلى محتوى المحاسبة العمومیة في مفهومها الجدید وكیفیات تطبیقها   

اسبة العمومیة ثلاثة أنواع من المحاسبات التي یتولى كل من الآمرین بالصرف تتضمن المح حیث

محاسبة میزانیاتیة ، محاسبة عامة ومحاسبة تحلیل التكالیف : والمحاسبین العمومیین مسكها وهي

یحدد  2024فبرایر  22المؤرخ في   90-24من المرسوم التنفیذي رقم  3حددته المادة  وهذا ما

  :تتضمن المحاسبة العمومیة :"تطبیق المحاسبة العمومیة حیث نصت على مایليمحتوى وكیفیات 

  .ــ محاسبة میزانیاتیة تبین تنفیذ المیزانیة1

  .ــ محاسبة عامة تبین الوضعیة المالیة والممتلكات للأشخاص المعنویة2

                                                           
  .01، المادة  مرجع سبق ذكره ،07- 23القانون  -  1



-18لى ضوء ما جاء به القانون العضوي  عالإصلاح المیزانیاتي في الجزائر : الفصل الثاني

المتعلق بقوانین المالیة 15  

 

81  

 

  1."مجــ محاسبة تحلیل التكالیف المتعلقة بالأنشطة التي تم الشروع فیها في إطار البرا3

  ةالمحاسبة المیزانیاتی 1- 1

فإن المحاسبة المیزانیاتیة هي المحاسبیة المتضمنة  07-23من القانون  86 بحسب نص المادة

المرحلة الإداریة والمرحلة المحاسبیة لعملیات الإیرادات والنفقات، والتي تقوم بتتبع تسییر واستهلاك 

  2.واعتمادات الدفع الالتزامرخص 

المحاسبة المیزانیاتیة إلى محاسبة الالتزامات التي یتم من خلالها تسجیل النفقات وتنقسم   

وتمسك من طرف الأمر بالصرف، ومحاسبة ، المیزانیاتیة بعنوان میزانیة السنة التي تم الالتزام بها

الصندوق التي یتم من خلالها تسجیل الإیرادات والنفقات بعنوان میزانیة السنة التي تم فیها 

من  84من طرف المحاسبین العمومیین وهذا حسب نص المادة  صیلها أو دفعها وتمسكتح

  07.3-23القانون 

إن الهدف من المحاسبة المیزانیاتیة هو تسجیل عملیات تنفیذ میزانیة الدولة للإیرادات   

من المرسوم التنفیذي  8بحسب نص المادة .المیزانیة خلال السنة المعنیة  لمدونةوالنفقات ،طبقا 

تهدف المحاسبة المیزانیاتیة :" الذي یحدد محتوى و كیفیات تطبیق المحاسبة العمومیة 24-90

إلى تسجیل خلال السنة المعنیة، عملیات تنفیذ میزانیة الدولة للإیرادات والنفقات،طبقا لمدونة 

  :بما یأتي وتسمح.المیزانیة

ـــ في مجال الإیرادات، متابعة الإثباتات والتصفیات وإصدار أوامر الإیرادات والتحصیلات وبواقي 

  .التحصیل 

ـــ في مجال النفقات ،متابعة الالتزامات والتصفیات والأوامر بالصرف أو حوالات الدفع والمدفوعات 

  .وبواقي الدفع

دات المحصلة والنفقات المدفوعة من میزانیات الأشخاص ــ استخراج نتیجة تمثل الفرق بین الإیرا

الموافق  1444ذي الحجة عام 3المؤرخ في  07-23المعنویة طبقا للمادة الأولى من القانون رقم 

                                                           
  .03مرجع سبق ذكره، المادة  ،90- 24المرسوم التنفیذي رقم -  1
  .86، مرجع سبق ذكره، المادة  07- 23القانون  -  2
  .84المرجع نفسه، المادة   -  3
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والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومیة والتسییر المالي وكذا الحسابات الخاصة  2023یونیو  21

  1".للخزینة للسنة المالیة المعنیة

  : تضمن المحاسبة المیزانیاتیة مرحلتینوت

ـــ مرحلة إداریة تتمثل في المحاسبة التي یمسكها الآمرون بالصرف وتتعلق بتنفیذ الإیرادات 

  والنفقات

ــ مرحلة محاسبیة تتمثل في محاسبة الإیرادات والنفقات المیزانیاتیة التي تقوم على أساس مبدأ 

  .ن العمومیونمحاسبة الصندوق التي یمسكها المحاسبو 

  المحاسبة العامة  2- 1

تهدف المحاسبة العامة إلى تسجیل الحركات التي تؤثر على الممتلكات والوضعیة المالیة   

  .والنتیجة المحققة من الهیئة المعنیة

ذي 3المؤرخ في  07-23من القانون رقم  وتطبق على الأشخاص المعنویة طبقا للمادة الأولى

والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومیة والتسییر  2023یونیو سنة  21الموافق  1444الحجة عام 

وتقوم على أساس مبدأ الحقوق والالتزامات المثبتة ، وتمسك حصریا من طرف المحاسب .المالي

  .المخطط المحاسبي أساسالعمومي وفق القید المزدوج وعلى 

عملیات المیزانیة وعملیات الخزینة وعملیات الممتلكات عند نشأتها وبمجرد وترتكز على تسجیل 

  2.إمكانیة تقییمها، بغض النظر عن تاریخ دفعها أو تحصیلها

 07-23من القانون  88كما تبین المحاسبة العامة جمیع العملیات المذكورة في المادة    

  3.وینتج عنها وضعیات دوریة ونتائج في نهایة السنة

المحاسبة العامة هي محاسبة سنویة :" فقد نصت على 88سبة للعملیات المذكورة في المادة بالن

  :وتهدف إلى تسجیل قید

  .ــ العملیات المیزانیاتیة 

  .ــ عملیات الخزینة

                                                           
  .08، مرجع سبق ذكره، المادة 90- 24المرسوم   -  1
  .35، 34، مرجع سبق ذكره ، المواد 90- 24المرسوم  -  2
  .36المرجع نفسه، المادة  -  3
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  .ــ العملیات المنجزة مع الغیر والعملیات المؤقتة وعملیات التسویة

  .زونات والقیم غیر الثابتةـــ جرد الموجودات والمنقولات والعقارات والمخ

  1".ـــ الاهتلاكات والمؤونات والنواتج والأعباء المرتبطة بالسنة المالیة

تمسك المحاسبة العامة حصریا من طرف المحاسب العمومي الذي یقوم بإعداد المیزان العام 

القوائم  للحسابات ویرسله شهریا إلى محاسبي التركیز المحاسبي الملحقین به ، كما یقوم بإعداد

  .المالیة ویرسلها في نهایة السنة إلى مجلس المحاسبة للمصادقة علیها

 45ولضمان ذلك یجب على المحاسب العمومي مسك مجموعة من الوثائق بحسب نص المادة 

لضمان مسك المحاسبة العامة وإعداد القوائم المالیة، یجب على :"  90-24من المرسوم 

  :لمحاسبیة الآتیةالمحاسب العمومي مسك الوثائق ا

  .ــ الدفتر الیومي

  .ـــ الدفاتر المساعدة

  .ــ الدفتر الكبیر

  2."ــ المیزان العام للحسابات

  محاسبة تحلیل التكالیف  3- 1

بهدف تقییم نجاعة البرامج یجب تحلیل التكالیف المرتبطة بمختلف الأنشطة الملتزم بها في   

تحلیل التكالیف هذه الأخیرة التي تستند وتقوم على  یعرف بمحاسبة من خلال ما البرامجإطار هذه 

المتعلق  07-23من القانون  93و 92نصت علیه المادتین  معطیات المحاسبة العامة ، وهذا ما

  .بقواعد المحاسبة العمومیة والتسییر المالي

ي إطار الملتزم بها ف الأنشطةتهدف محاسبة تحلیل التكالیف إلى تحلیل تكلفة مختلف :" 92المادة 

  3".البرامج، بهدف التمكین من تقییم نجاعتها

یمسك الآمرون بالصرف محاسبة تحلیل التكالیف التي تقوم على اساس معطیات :" 93المادة 

  1".المحاسبة العامة

                                                           
  .88،مرجع سبق ذكره، المادة  07- 23القانون  -  1
  .45، مرجع سبق ذكره، المادة 90- 24المرسوم  -  2
  .92،مرجع سبق ذكره، المادة  07- 23القانون  -  3
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الذي یحدد محتوى وكیفیات تطبیق المحاسبة العمومیة في  90-24وقد جاء في المرسوم   

لتكالیف عناصر التكلفة للأنشطة الملتزم بها في إطار برامج توضح محاسبة تحلیل ا:"  49مادته 

  .تنفیذ السیاسات العامة

وتسمح بتبریر الاعتمادات الضروریة لتسییر الأنشطة وتسلیط الضوء على العناصر   

  ".الأساسیة لبلوغ النجاعة على مستوى البرامج

لموفرة لإنجاز أنشطة البرامج وتهدف محاسبة تحلیل التكالیف إلى إظهار المقاربة بین الوسائل ا

  2.من المرسوم السابق ذكره 51وهذا بحسب المادة .والنتائج المتحصل علیها

  .إجراءات الدفع بالاعتماد من النفقات العمومیة - 2

الذي یتم بموجبه إبراء الدین العمومي ،وفي بعض الحالات یمكن یعتبر الدفع الإجراء   

من القانون  60المعنویة الدفع بالاعتماد وهو ماتناولته المادة للآمرین بالصرف لدى الأشخاص 

یمكن للآمرین :" المتعلق بقواعد المحاسبة العمومیة والتسییر المالي حیث نصت على 07-23رقم 

بالصرف لدى الأشخاص المعنویة المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون ،اللجوء إلى طریقة 

  3".یفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیمالدفع بالاعتماد، تحدد ك

المؤرخ  91-24ووفي إطار شرح و تحدید كیفیات تطبیق هذه المادة جاء المرسوم التنفیذي رقم 

فبرایر المحدد إجراءات الدفع بالاعتماد من النفقات العمومیة لیوضح حالات اللجوء غلى  22في 

  ر بالصرف والمحاسب العمومي بهذا الخصوص هذا الإجراء ومراحله وكذا صلاحیات كل من الآم

  .في الدفع بالاعتماد من النفقات العمومیة بالصرف الإجراءات التي یقوم بها الآمر 1- 2

یمكن الآمرین بالصرف للأشخاص :" من هذا المرسوم على مایلي 2لقد نصت المادة   

المعنویین المذكورین في المادة الأولى من هذا المرسوم ،اللجوء إلى طریقة الدفع بالاعتماد لتلقي 

                                                                                                                                                                                                 
  .93المرجع نفسه، المادة  -  1
  .51، مرجع سبق ذكره، المادة 90- 24المرسوم  -  2
  .60،مرجع سبق ذكره، المادة 07- 23القانون  -  3
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والأشخاص المعنویین بحسب 1".الخدمات واقتناء اللوازم والعتاد والتجهیزات من الموردین الأجانب

  :ادة الأولى من هذا المرسوم همالم

  .ــ الدولة 

  .ــ الجماعات المحلیة

  .ــ المؤسسات العمومیة الإداریة والمؤسسات العمومیة للصحة

ــ الأشخاص المعنویین الآخرین المكلفین بتنفیذ كل أو جزء من برنامج الدولة بمفهوم القانون 

  .مالمتعلق بقوانین المالیة المعدل والمتم 15-18العضوي 

وبهذا الخصوص یقوم الآمر بالصرف للأشخاص المعنویین المذكورین أعلاه بإرسال طلب   

فتح الدفع بالاعتماد ألأى المحاسب المختص الذي یقوم بدوره بالتأشیر علیه قصد المصادقة 

وإرساله إلى المؤسسة البنكیة المعنیة ،وتعتبر تأشیرة المحاسب المختص إلزامیة لفتح أي دفع 

 91-24من المرسوم  3اد لأي من الأشخاص المعنویین ، وهذا مانصت علیه المادة بالاعتم

یرسل طلب فتح الاعتماد المؤرخ والموقع :" المحدد إجراءات الدفع بالاعتماد من النفقات العمومیة 

من طرف الآمر بالصرف للأشخاص المعنویین المذكورین في المادة الأولى من هذا المرسوم، إلى 

المختص الذي یتولى التأشیر علیه قصد المصادقة علیه وإرساله إلى المؤسسة البنكیة المحاسب 

  .المعنیة

لا یمكن فتح أي دفع بالاعتماد إلى أي من الأشخاص المعنویین المنصوص علیهم في المادة 

الأولى من هذا المرسوم ،مالم یحمل طلب الفتح التأشیرة المنصوص علیها في الفقرة الأولى 

  2."أعلاه

  3:كما یجب أن یتضمن طلب فتح الدفع بالاعتماد مجموعة من البیانات الضروریة التالیة

  .ــ طبیعة النفقة

                                                           
،الجریدة 2024فبرایر  22الدفع بالاعتماد من النفقات العمومیة مؤرخ في  إجراءات، یحدد 91-24المرسوم التنفیذي رقم  -  1

  .02، المادة 2024فبرایر  29، 15الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، عدد 
  .03المادة  مرجع سبق ذكره، ،91- 24المرسوم التنفیذي رقم  -2
  .04، المادة نفسه لمرجع ا -  3
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ــ المبلغ الواجب دفعه محررا بالدینار وموقوفا بالأحرف والأرقام مع تحویله إلى العملة الأجنبیة 

  .التي یطلبها المورد

  .لتي استوطنت فیها العملیةــ المؤسسة البنكیة الخاضعة للقانون الجزائري ا

وبمجرد فتح الاعتماد من قبل المؤسسة البنكیة توضع الأموال اللازمة لتسویة النفقة المعنیة في 

التخصیص، لیقوم الآمر بالصرف بإصدار أمر أو حوالة دفع بالمبلغ  لغرضحساب مؤقت 

  : ة التالیةیویكون مرفوقا بالوثائق التبریر  المطابق للنفقة لصالح المحاسب المختص

  .ــ طلب فتح الدفع بالاعتماد 

  .ــ نسخة مصادق علیها ومطابقة للعقد أو للفواتیر الشكلیة

منه عل  5حیث نصت المادة  91-24من المرسوم التنفیذي  6و 5وهذا بحسب نص المادتین 

ة البنكیة توضع الأموال اللازمة لتسویة النفقة المعنیة بمجرد فتح الاعتماد من قبل المؤسس:" مایلي

  1".في حساب مؤقت لغرض التخصیص

یصدر الآمر بالصرف لتنفیذ العملیة :" یلي من ذات المرسوم على ما 6بینما نصت المادة 

أعلاه ، لصالح المحاسب المختص ،أمرا أو حوالة دفع بمبلغ  5المنصوص علیها في المادة 

  :مطابق للنفقة، ترفق بالوثائق التبریریة الآتیة

  .الدفع بالاعتمادــ طلب فتح 

  2."ــ نسخة مصادق علیها ومطابقة للعقد أو للفواتیر الشكلیة

  الإجراءات التي یقوم بها المحاسب العمومي في الدفع بالاعتماد من النفقات العمومیة 2- 2

فور استلام أمر أو حوالة الدفع وبعد الرقابة ،یقوم المحاسب المختص بقبول النفقة وتقییدها   

الأشخاص المعنویین، كما یقوم بتقیید نفس المبلغ في الحساب المؤقت لغرض في میزانیة 

بعدها یقوم بصب هذه المبالغ لصالح المؤسسة البنكیة المعنیة فور استلامه لطلب .التخصیص

نصت علیه كل من  الدفع من قبلها لغرض فتح الاعتماد لدى مراسلها في الخارج، وهذا ما

یقوم المحاسب :" ما یلي 7حیث جاء في المادة   91-24تنفیذي من المرسوم ال 8و 7المادتین 

المختص عند استلام الأمر أو حوالة الدفع، بعد الرقابة ، بقبول النفقة وذلك بتقییدها في میزانیة 
                                                           

  .05، المادة مرجع سبق ذكره  ،91-24المرسوم التنفیذي رقم  -  1
  .06، المادة نفسه المرجع -  2
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في  الأشخاص المعنویین المنصوص علیهم في المادة الأولى من هذا المرسوم ،ویقید نفس المبلغ

  ".صیصالحساب المؤقت لغرض التخ

یقوم المحاسب المختص بصب المبالغ المودعة في : " یلي على ما 8في حین نصت المادة 

الحساب المنصوص علیه أعلاه،لصالح المؤسسة البنكیة المعنیة فور إرسالها له طلب الدفع لفتح 

  ".الاعتماد لدى مراسلها في الخارج

  الآثار المترتبة عن إجراءات الدفع بالاعتماد من النفقات العمومیة 3- 2

تقلبات معدلات الصرف والعمولات المسجلة عند الاستلام النهائي للوثائق قد یترتب عن   

آثار مالیة ،تكون إما بالدفع التكمیلي لصالح المؤسسة البنكیة في حالة الارتفاع ، وإما بإعادة 

وتتم العملیة إما عن طریق إصدار أمر .الأشخاص المعنویین في حالة الانخفاضالدفع في میزانیة 

 أو حوالة دفع ، أو أمر إیراد من قبل الآمرین بالصرف حسب الحالة بغرض التسویة،وهذا ما

یترتب على الآثار المالیة الناجمة عن تقلبات :"  91-24من المرسوم  9نصت علیه المادة 

، المسجلة عند استلام الوثائق النهائیة،إما دفع تكمیلي لصالح معدلات الصرف والعمولات 

المؤسسة البنكیة المعین موطنها،وإما إعادة الدفع في میزانیة الأشخاص المعنویین المنصوص 

علیهم في المادة الأولى من هذا المرسوم،تكون عملیات صب المبلغ وإعادة صبه المنصوص 

الة دفع أو أمر إیراد من قبل الآمرین بالصرف المعنیین ، علیها أعلاه ،موضوع إصدار أمر أو حو 

حسب الحالة ، وذلك على سبیل التسویة، في حالة إعادة صب المبلغ ، یتعین على البنك المعین 

  1"أیام) 8(موطنه دفع فارق المبلغ للمحاسب المختص خلال ثمانیة 

ار الأوامر بالصرف أو أما في حالة الدفع التكمیلي فیتعین على الآمرین بالصرف إصد  

یوما، وفي حالة تجاوز هذه ) 30(حوالات الدفع للبنك المعین موطنه في أجل لا یتجاوز ثلاثین 

المدة فإنه یتعین على المحاسب العمومیین المختصین اقتطاع المبلغ التكمیلي من میزانیة 

ي بذلك، وهذا بحسب الأشخاص المعنویین بطریقة إجباریة، مع ضرورة إعلام المراقب المیزانیات

یتعین على الآمرین بالصرف إصدار الأوامر بالصرف :"  91-24من المرسوم  10نص المادة 

أو الحوالات على سبیل دفع تكمیلي لصالح المؤسسة البنكیة وهذا في حالة ما إذا كان المبلغ 

                                                           
  .09، المادة مرجع سبق ذكره  ،91-24المرسوم التنفیذي رقم  -  1
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وذلك في أجل لا  الظاهر في الوثائق الثبوتیة النهائیة یفوق المبلغ المتاح للبنك المعین موطنه،

  .یوما) 30(یتجاوز ثلاثین 

یوما،أوامر أو ) 30(إذا لم یصدر الآمرون بالصرف المعنویون في نهایة مدة ثلاثین   

للمبلغ  الإجباريحوالات الدفع ، فإنه یتعین على المحاسبین العمومیین المختصین تنفیذ الاقتطاع 

یهم في المادة الأولى من هذا المرسوم، التكمیلي من میزانیة الأشخاص المعنویین المنصوص عل

  1".ویعلم المراقب المیزانیاتي بهذه العملیة

حسب  بالصرف المحاسبة العمومیة الممسوكة من طرف الآمرین إجراءات:المطلب الثاني

  07-23القانون

المتعلق بقواعد المحاسبة  2023جوان  21المؤرخ في  07-23 أعطى القانون الجدید رقم  

العمومیة والتسییر المالي صلاحیات أوسع للآمر بالصرف في تنفیذ میزانیة الدولة، حیث یعتبر 

بالنفقات  الالتزامالعمومیة والأمر بتحصیلها، و كذلك  الإیراداتالمسؤول الأول على تحدید 

بالمرحلة الإداریة لكل من  07-23سب القانون العمومیة والأمر بدفعها،وهذا ما یعرف بح

  .الإیرادات والنفقات والتي تدخل ضمن مهام وصلاحیات الآمر بالصرف

المحدد محتوى وكیفیات  2024 فبرایر 22المؤرخ في  90 -24وجاء المرسوم التنفیذي رقم 

تطبیق المحاسبة العمومیة موضحا الإجراءات المتبعة من طرف الآمرین بالصرف في مجال 

وهذا  الإیرادات والنفقات بحسب محتوى كل نوع من أنواع المحاسبة العمومیة الممسوكة من طرفه

  :ما سیتم التطرق إلیه فیما یلي

  فقات العمومیةالمراحل الإداریة للإیرادات والن – 1

  المرحلة الإداریة لتحصیل الإیرادات 1-1

المرحلة الإداریة  42و 41، 40، 39، 38من خلال المواد  07-23القانون  حیث بین   

  2:كما یلي الإیراداتلتحصیل 

                                                           
  .10، المادة مرجع سبق ذكره  ،91-24المرسوم التنفیذي رقم   -1
  .42، 41، 40، 39، 38لمواد ، اسبق ذكرهمرجع ،  07- 23القانون  -  2
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یجب تسویة الإیرادات .یتم إثبات وتصفیة الإیرادات قبل التكفل بها وتحصیلها: " 38المادة 

المقبوضة من قبل المحاسبین العمومیین دون أوامر إیراد مسبقة بإصدار أمر إیراد المحصلة أو 

  ".من طرف الآمر بالصرف المعني

  ".إثبات الإیراد هو الإجراء الذي یتم بموجبه تكریس حق الدائن العمومي: 39المادة

ائدة الدائن تصفیة الإیراد هو الإجراء الذي یسمح بتحدید المبلغ الدقیق للدین لف: 40المادة 

  ".العمومي

من هذا القانون یكون كل دین مصفى موضوع أمر  50بغض النظر عن أحكام المادة : 41المادة 

  ".بالإیراد صادر عن الآمر بالصرف المعني

بوضوح مجمل العناصر التي تسمح بتعریف المدین  الإیراداتیجب أن تبین أوامر : 42المادة 

تصفیة إصدار أمر بإلغاء ، أو زیادة أو تخفیض للإیراد من یترتب على كل خطأ في ال.والتصفیة

  ".طرف الآمر بالصرف 

  لإزالة اللبس 41من هذا القانون المشار إلیها في المادة  50وجدیر بنا التطرق لنص المادة 

یرخص للآمرین بالصرف بعدم إصدار أوامر الإیراد المتعلقة بالدیون :" یلي حیث نصت على ما

  ".ها بموجب أحكام قوانین المالیةالتي یحدد مبلغ

  المرحلة الإداریة للنفقة العمومیة :1-2

، 56، 55المراحل الإداریة للنفقة العمومیة من خلال المواد  07-23أوضح القانون   

  1:كما یلي 58،و57

والأمر بصرفها أو تحریر حوالات  وتصفیتهاقبل أن یتم دفع النفقات ، یتم الالتزام بها : 55المادة 

بشأنها، غیر أنه ،یمكن دفع بعض النفقات دون التزام مسبق ودون أمر بالصرف مسبق أو دون 

  "أمر بالصرف، تحدد هذه الأصناف من النفقات بموجب أحكام قانون المالیة

تنتج عنه نفقة یجب الالتزام هو الإجراء القانوني الذي بموجبه یتم إنشاء أو إثبات دین :" 56المادة 

  ".أن یحترم الالتزام موضوع الرخصة المیزانیاتیة وحدودها

  :تتمثل التصفیة في التأكد من وجود الدین وتحدید المبلغ الدقیق للنفقة، وتتضمن: 57المادة 

                                                           
  .58، 57، 56، 55المواد  ، سبق ذكرهمرجع ،  07- 23القانون  -  1
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  .ـــ تحدید المبلغ الدقیق للنفقة بالنظر للوثائق المثبتة للحقوق المكتسبة من قبل الدائنین

داء الخدمة ،التي یشهد من خلالها الآمر بالصرف على مطابقة الإنجاز أو التسلیم أو ـــ شهادة أ

  ".الخدمة للالتزام

الأمر بالصرف أو تحریر حوالات الدفع هو الإجراء الذي یتم بموجبه إعطاء الأمر : 58المادة 

  ".بدفع النفقة العمومیة

  بالصرف  ینطرف الآمر  الإجراءات حسب طبیعة المحاسبة العمومیة الممسوكة  من-2

محاسبة الالتزام، من أجل  الآمرون بالصرف مسؤولون على مسك محاسبة میزانیاتیة والمتمثلة في

ضمان تنفیذ میزانیة الدولة في جانبي الإیرادات والنفقات، كما یكونون أیضا مسؤولین على مسك 

سیتم تبیانه فیما  توفیرها وهذا ما محاسبة تحلیلیة للتكالیف بهدف مقاربة النتائج مع الوسائل التي تم

  :یلي

  ).محاسبة الالتزام( الممسوكة من طرف الآمرین بالصرف  المحاسبة المیزانیاتیة: 1- 2

المحدد محتوى وكیفیات  2024فبرایر  22المؤرخ في  90-24جاء المرسوم التنفیذي    

طرف الآمرین بالصرف في  تطبیق المحاسبة العمومیة لیوضح المحاسبة المیزانیاتیة الممسوكة من

تبین المحاسبة المیزانیاتیة الممسوكة من :" 10بابي الإیرادات والنفقات من خلال نص المادة 

  .طرف الآمرین بالصرف

  : أـــ في باب الإیرادات

  .ــ الإیرادات المثبتة والمصفاة

  .الإلغاءاتــ أوامر الإیرادات الصادرة وكذلك أوامر التخفیضات أو 

  .التحصیلات المنجزة بناء على أوامر الإیرادات ــ متابعة

  : ب ــ في باب النفقات

  .ــ تراخیص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة أو المبلغة وكذا حركة اعتمادات الدفع

  .ــ الالتزامات المنجزة

  .ــ مبلغ الأوامر بالصرف أو الحوالات الصادرة

  .ــ اعتمادات الدفع المتاحة
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  1.".ــ بواقي الدفع

  2:ولضمان متابعة تنفیذ إیرادات ونفقات المیزانیة ،یمسك الآمرون بالصرف الوثائق التالیة 

ــ دفتر إیرادات المیزانیة، الذي یوضح الإثباتات والتصفیات والأوامر الصادرة بتحصیل الإیرادات 

  .وكذا تخفیضات أو إلغاءات الإیرادات والمبالغ المحصلة عن هذه الأوامر

الالتزامات بالنفقات ،الذي یحدد مبلغ الالتزامات المتعهد بها، طبقا لتراخیص الالتزام أو ــ دفتر 

  .اعتمادات الدفع والأرصدة المتاحة

ـــ دفتر أوامر الدفع أو حوالات الدفع، الذي یبین الاعتمادات المفتوحة أو المفوضة، وكذا حركة 

بالصرف الثانویین ومبلغ أوامر أو حوالات الاعتمادات وتفویضات الاعتمادات الممنوحة للآمرین 

  .الدفع الصادرة والاعتمادات المتاحة

ــ دفتر تفویض اعتمادات الدفع، الذي یبین مبالغ اعتمادات الدفع المفوضة والمستهلكة من قبل كل 

  .آمر بالصرف ثانوي

المنجزة  ویقوم الآمرون بالصرف الثانویون بإطلاع الآمرین بالصرف الرئیسیین بالالتزامات

وحوالات الدفع المقبولة من خلال تقدیم وضعیات شهریة،ویلتزم الآمرون بالصرف بالنفقات في 

نصت علیه  حدود تراخیص الالتزام المفتوحة أو المبلغة، باستثناء الاعتمادات التقییمیة، وهذا ما

المفتوحة في حیث توضع تراخیص الالتزام واعتمادات الدفع . من ذات المرسوم 13و 12المادتین 

  .إطار النفقات تحت تصرف الآمرین بالصرف

فإن أوامر الدفع الصادرة عن الآمرین  90-24من المرسوم التنفیذي رقم  16وبحسب نص المادة 

بالصرف الرئیسیین تخصص في حدود اعتمادات الدفع المفتوحة، وتدفع في صندوق المحاسب 

ن الآمرین بالصرف الرئیسیین في حدود تخصص أوامر الدفع الصادرة ع:" العمومي المختص 

  3".اعتمادات الدفع المفتوحة، وتكون قابلة للدفع في صندوق المحاسب المختص

                                                           
  .10المادة  ، مرجع سبق ذكره،90- 24 المرسوم -  1

  .11المادة  ،نفسهالمرجع   -  2
  . 16، المادة  ، مرجع سبق ذكره90- 24 المرسوم -  3

  



-18لى ضوء ما جاء به القانون العضوي  عالإصلاح المیزانیاتي في الجزائر : الفصل الثاني

المتعلق بقوانین المالیة 15  

 

92  

 

أیام ،ابتداء من ) 10(وتحدد آجال إقفال أوامر الصرف وحوالات دفع النفقات العمومیة بعشرة 

ن الآمرین بالصرف مواصلة تاریخ إقفال الالتزام بالنفقات من السنة التي تتعلق بها، غیر أنه یمك

  1.إیداع أوامر وحوالات الدفع خلال الفترة التكمیلیة ،طبقا للتنظیم المعمول به

  

  ینتج عن المحاسبة المیزانیاتیة الممسوكة من :"  90- 24من المرسوم  19ولقد نصت المادة 

  2".طرف الآمرین بالصرف حساب إداري یودع لدى مجلس المحاسبة

  .الممسوكة من طرف الآمر بالصرف محاسبة تحلیل التكالیف :2- 2

تمسك محاسبة تحلیل التكالیف :" ما یلي 90-24من المرسوم التنفیذي  50جاء في المادة   

  3" من طرف الآمرین بالصرف ، وتعتمد على معطیات المحاسبة العامة

وفرة لإنجاز أنشطة البرامج وتهدف محاسبة تحلیل التكالیف إلى إظهار المقاربة بین الوسائل الم

  .والنتائج المتحصل علیها

حسب  الممسوكة من طرف المحاسبین العمومیین العمومیةالمحاسبة  إجراءات ـــالمطلب الثالث 

  07-23القانون 

المحاسب العمومي عنصر مهم وفاعل في العملیة المحاسبیة المتعلقة بتنفیذ میزانیة الدولة   

جوان  21المؤرخ في  07- 23الكبیرة الممنوحة له في ظل القانون رقم من خلال الصلاحیات 

المتعلق بقواعد المحاسبة العمومیة والتسییر المالي والذي بین المراحل المحاسبیة التي  2023

  .تدخل ضمن اختصاص المحاسب العمومي

و یعتبر المحاسب العمومي مسؤولا على مسك مجموعة من الإجراءات التي تدخل ضمن   

دائرة اختصاصه في بابي الإیرادات والنفقات في مجال المحاسبة المیزانیاتیة، وهو مسوؤل حصریا 

فبرایر  22المؤرخ في  90-24على مسك المحاسبة العامة، وهذا ما بینه المرسوم التنفیذي 

  : المحدد محتوى وكیفیات تطبیق المحاسبة العمومیة وهذا ماسیتم تبیانه فیما یلي 2024

  

                                                           
  .18المرجع نفسه ،المادة -  1
  .19، المادة  ، مرجع سبق ذكره90- 24 المرسوم -  2
  .50،المادة المرجع نفسه   -3
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  المراحل المحاسبیة للإیرادات والنفقات – 1

  االمرحلة المحاسبیة لتحصیل الإیرادات 1- 1

فإن المرحلة المحاسبیة لتحصیل الإیرادات هي من صلاحیات  07-23بحسب القانون   

المحاسب العمومي حیث یعتبر التحصیل الإجراء الذي یتم بموجبه إبراء الدین العمومي، 

أو جبري وفي كلتا الحالتین یتوجب على المحاسب العمومي اتخاذ  فالتحصیل قد یكون بشكل ودي

، 47، 46، 45:وهذا حسب المواد  الإیراداتت القانونیة التي تمكنه من تحصیل ءاكافة الإجرا

  1:یلي حیث نصت كل منها على ما 48

التحصیل الودي هو إجراء یسمح للمحاسب العمومي بالحصول على دفع طوعي :" 45المادة -

 ".المدین لفائدة الأشخاص المعنویة المذكورة في المادة الأولى من هذا القانونمن 

التحصیل الجبري هو إجراء یسمح للمحاسب العمومي بالقیام بتحصیل دین :" 46المادة -

الأشخاص المعنویة المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون، بعد استنفاذ إجراءات التحصیل 

 ".الودي

یتعین على الآمرین بالصرف للأشخاص المعنویة المذكورة في المادة الأولى من هذا :"47المادة -

القانون، في حدود اختصاصهم وبناء على طلب من المحاسب العمومي المختص، إصدار سندات 

 ".تنفیذیة للتحصیل الجبري للدیون الخارجة عن الضرائب وأملاك الدولة

خارجة عن الضرائب وأملاك الدولة، یخول للمحاسبین من أجل تحصیل الدیون ال:" 48المادة -

 . العمومیین إصدار إشعار ما للمدین لدى الغیر، وذلك عقب جعل السند تنفیذیا

 ".كما یخول لهم القیام باقتطاعات مباشرة على حسابات المدینین المفتوحة في كتاباتهم المحاسبیة-

الإدارات أو المؤسسات أو الهیئات یتلقى المحاسب العمومي كل التسهیلات من طرف   

العمومیة أو الخاصة طالما كانت خاضعة للقانون الجزائري وذلك من خلال تمكینه من المعلومات 

التي یطلبها لأجل استكمال إجراءات التحصیل الجبري، دون التحجج بالسر المهني أو البنكي، 

لمؤسسات أو الهیئات العمومیة أو یتعین على الإدارات أو ا:" یلي على ما 49حیث نصت المادة 

                                                           
  . 48، 47، 46، 45المواد  ، ، مرجع سبق ذكره07- 23القانون  -  1
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الخاصة الخاضعة للقانون الجزائري تقدیم أي معلومة یراها المحاسبون العمومیون بناء على طلبهم 

  .ضروریة للتحصیل الجبري للدیون

لایحتج بالسر المهني أو السر البنكي أمام المحاسبین العمومیین الطالبین لمثل هذا النوع من 

  1".المعلومات

بما فیها  القانونیةسبة لأوامر الإیراد التي یتعذر تحصیله رغم استفاء كل الإجراءات وبالن  

تلك المتعلقة بالتحصیل الجبري من طرف المحاسب العمومي فإنها تصبح منعدمة القیمة، وهذا 

  2.بحسب شروط معینة یتم تحدیدها عن طریق التنظیم

  .یةالمرحلة المحاسبیة المحاسبیة للنفقات العموم 2 –1

تتمثل المرحلة المحاسبیة للنفقات العمومیة والتي تدخل ضمن اختصاص المحاسب   

العمومي في عملیة الدفع، أي تسدید المبالغ المستحقة بذمة الأشخاص المعنویة وإبراء الدین 

الدفع هو الإجراء :" یلي التي نصت على ما 07-23من القانون  59العمومي بحسب نص المادة 

  .بموجبه إبراء الدین العموميالذي یتم 

  .ینالعمومی ینالإجراءات حسب طبیعة المحاسبة الممسوكة من طرف المحاسب –2

المحاسبون العمومیون بنظر القانون مسؤولون على تحصیل الإیرادات ودفع النفقات في   

جیل ظل ما یصطلح علیه بالمحاسبة المیزانیاتیة المتمثلة في محاسبة الصندوق، كما یتولون تس

وكل العملیات المتعلقة بالممتلكات عند نشأتها وإنجاز  عملیات المیزانیة وعملیات الخزینة

الوضعیات الدوریة والنتائج السنویة وكذلك القوائم المالیة في ظل المحاسبة العامة التي یتولون 

  :مسكها بشكل حصري حسب القانون وهذا ما سیتم التطرق إلیه من خلال ما یلي

  .)محاسبة الصندوق(  المحاسبة المیزانیاتیة الممسوكة من طرف المحاسبین العمومیین 1- 2

الذي یحدد  90-24یتولى المحاسبون العمومیون بحسب نص المرسوم التنفیذي رقم   

محتوى وكیفیات تطبیق المحاسبة العمومیة، تسجیل مختلف العملیات عند تحصیل الإیرادات ودفع 

تبین :" منه كما یلي 21بة الصندوق، حیث بین ذلك من خلال المادة النفقات وفق مبدأ محاس

  :المحاسبة المیزانیاتیة الممسوكة من طرف المحاسبین العمومیین ما یأتي
                                                           

  . 49المادة  ،المرجع نفسه -  1
  .53المادة ، ، مرجع سبق ذكره07- 23القانون  -  2
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  :في باب الإیرادات -)ا

  .التكفل بأوامر الإیرادات -

  .التحصیلات المنجزة -

  .بواقي التحصیل -

  :في باب النفقات -)ب

  .تعدیلاتها المتعاقبةتراخیص الالتزامات و  -

  .اعتمادات الدفع المفتوحة أو المبلغة وكذا حركتها -

  .الأوامر بالصرف أو الحوالات المقبولة للدفع -

  1".الرصید المتاح -

یقوم المحاسبون العمومیون بإعداد وضعیات مقاربة بین كتاباتهم وكتابات الآمرین بالصرف   

رة والمحصلة، أو أوامر الصرف والحوالات المقبولة للدفع، سواء فیما یتعلق بأوامر الإیرادات الصاد

ویقوم المحاسبون الثانویون بإرسال وضعیات شهریة لإیرادات المیزانیة المحصلة والنفقات المدفوعة 

من المرسوم  28ن من أجل تركیزها، لقد نصت المادة یمن صنادیقهم، إلى المحاسبین الرئیسی

الرئیسیین الملحقین بهم  المحاسبینن إلى یو سل المحاسبون الثانو یر :" على مایلي 90-24التنفیذي 

شهریا، وضعیة إیرادات المیزانیة المحصلة والنفقات المدفوعة من صنادیقهم من أجل تركیزها، 

  2".حسب الكیفیات التي یحددها الوزیر المكلف بالمالیة

یمسكها المحاسبون العمومیون وتنتج عن المحاسبة المیزانیاتیة أو محاسبة الصندوق التي   

  3:الوضعیات التالیة

 .وضعیة الإیرادات المیزانیاتیة المحصلة-

 .وضعیة النفقات المیزانیاتیة المدفوعة-

 .وضعیة إیرادات ونفقات الحسابات الخاصة للخزینة-

 .وضعیة الرصید المیزانیاتي-

                                                           
  . 21المادة ، ، مرجع سبق ذكره90- 24المرسوم  -  1

  .28المادة  ،المرجع نفسه -  2

  ،. 30المادة ،المرجع نفسه -  3



-18لى ضوء ما جاء به القانون العضوي  عالإصلاح المیزانیاتي في الجزائر : الفصل الثاني

المتعلق بقوانین المالیة 15  

 

96  

 

ل دفع النفقات العمومیة، غیر أنه دیسمبر یتم إقفا 31وفي نهایة السنة المعنیة وبالتحدید بتاریخ 

یمكن للمحاسبین العمومیین مواصلة الدفع خلال الفترة التكمیلیة وهذا طبقا للقواعد والإجراءات 

  1.المحددة بموجب التنظیم

ومن أجل تفعیل دور الرقابة البعدیة على النفقات العمومیة یقوم المحاسبون العمومیون في   

هذه النفقات بإنجاز حساب التسییر وإیداعه لدى مجلس المحاسبة وهذا نهایة السنة التي تتعلق بها 

ینتج عن المحاسبة :" یلي حیث جاء فیها ما 90-24من المرسوم  32نصت علیه المادة  ما

المیزانیاتیة الممسوكة من طرف المحاسبین العمومیین، حساب تسییر یودع لدى مجلس 

  2".المحاسبة

  .من طرف المحاسبین العمومیین المحاسبة العامة الممسوكة 2-2

كما تم ذكره سابقا فإن المحاسبة العامة تمسك حصریا من طرف المحاسب العمومي، وفق   

ولضمان مسكها وإعداد القوائم المالیة یجب على .القید المزدوج وعلى أساس المخطط المحاسبي

  :المحاسب العمومي مسك الوثائق الآتیة

  .الدفتر الیومي -

  .مساعدةالدفاتر ال -

  .الدفتر الكبیر -

  .المیزان العام للحسابات -

 48ویحدد شكل ومحتوى الوثائق المحاسبیة بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیة بنص المادة 

  .90-24من المرسوم التنفیذي 

كما ینتج عن المحاسبة العامة التي یمسكها المحاسبون العمومیون وضعیات دوریة تتمثل   

لعام للحسابات، ونتائج في نهایة السنة وتتمثل هذه النتائج في القوائم المالیة التي في المیزان ا

تعتبر عرض مالي منظم للأحداث التي تؤثر على العملیات المنفذة،  والتي یتم إعدادها سنویا قبل 

                                                           
  .31المادة  ،المرجع نفسه -  1
  .32المادة  ، ، مرجع سبق ذكره90- 24المرسوم  -  2



-18لى ضوء ما جاء به القانون العضوي  عالإصلاح المیزانیاتي في الجزائر : الفصل الثاني

المتعلق بقوانین المالیة 15  

 

97  

 

والتي  90-24من المرسوم التنفیذي  41المحاسبین العمومیین وهذا بحسب ما جاء في المادة 

  1:یضا على طبیعة هذه القوائم المالیة حیث تشمل مایأتينصت أ

  .الحصیلة أو الوضعیة المالیة -

  ).حساب النتائج( قائمة النجاعة المالیة  -

  .جدول تدفقات الخزینة -

  .جدول تباین الوضعیة المالیة الصافیة -

  .الملحق -

ادئ المحاسبیة العامة ویتعین على المحاسب العمومي عند إعداده لهذه القوائم احترام المب

  2:والخصائص النوعیة الآتیة

  :المبادء المحاسبیة العامة -أ

  .المصداقیة -

  .الانتظام -

  .الصورة الصادقة -

  .الحذر-

  .الشمولیة -

  .القابلیة للمقارنة -

  .استقلالیة السنوات -

  .عدم المقاصة -

  .استمراریة الاستغلال -

  .دیمومة الطرق -

  :الخصائص النوعیة –ب 

  .الحیادیة -

  .الوجاهة -
                                                           

  .41المادة  ،المرجع نفسه -1

  .42المادة  ، ، مرجع سبق ذكره90-24المرسوم  -2
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  .الموثوقیة -

  .الوضوح -

  .القابلیة للتحقق -

كما تعتمد المحاسبة العامة أیضا على جرد موجودات الممتلكات المنقولة والعقاریة   

والمخزونات ویتولى مسك عملیة الجرد هذه عون یعینه الآمر بالصرف، وتكمن مسؤولیة الآمر 

إجراء المقاربات الدوریة بین جرد الموجودات ومعطیات بالصرف والمحاسب العمومي هنا في 

  .المحاسبة العامة

یثبت الآمرون بالصرف الحقوق :"یلي على ما 07-23من القانون  90حیث نصت المادة    

والالتزامات ویقومون بجرد الممتلكات، ویعدون الوثائق اللازمة لمسك المحاسبة العامة ویرسلونها 

تستند المحاسبة العامة إلى عناصر الجرد التي یمسكها أعوان یعینهم . إلى المحاسبین العمومیین

الآمر بالصرف، یمكن للمحاسبین العمومیین أن یطلبوا من الآمرین بالصرف أي وثیقة أو معلومة 

  1".مهامهمضروریة لممارسة 

یة ویقوم المحاسبون العمومیون بإنجاز المیزان العام للحسابات وإرساله شهریا وبصفة دور   

إلى محاسبي التركیز المحاسبي الملحقین بهم،ةیرفق المیزان العام للحسابات ویدعم بالوثائق 

التبریریة اللازمة، كما یقومن في نهایة كل سنة بإرسال القوائم المالیة التي ینجزونها إلى مجلس 

والقوائم حیث یشكل كل من المیزان العام للحسابات .المحاسبة بغرض مراقبتها والمصادقة علیها

  .یعرف بالحساب العام للدولة، والذي یعده الوزیر المكلف بالمالیة المالیة ما
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .90المادة  ،، مرجع سبق ذكره07-23القانون -1
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  :خلاصة الفصل الثاني

، یتوقع أن یكون له الدور الكبیر في ترشید الإنفاق الإصلاح المیزانیاتي في الجزائر إن      

وذلك  والدولي في مجال المالیة العامة،العمومي وتعزیز مكانة الجزائر على الصعید الإقلیمي 

نظرا لما جاء به من إصلاحات مست صمیم القطاع المالي  بمجرد بدخوله حیز التطبیق،

خاصة مع صدور القانون الجدید للمحاسبة العمومیة، الذي تم الاعتماد في صیاغته  العمومي،

حیث تم تكییف الإجراءات  على مبادئ تتماشى مع معاییر المحاسبة الدولیة في القطاع العام،

المتعلقة بتطبیق المحاسبة العمومیة وتنفیذ میزانیة الدولة، مع مقتضیات الأهداف المسطرة في 

، غیر أنه یبقى في حاجة إلى صدور كل 15-18القانون العضوي  المتعلق بقوانین المالیة 

عمل على رفع النصوص التنظیمیة الخاصة به حتى یتم فهمه بشكل صحیح، كما أنه یجب ال

تعلق بالتكوین الجید للأعوان  التحدیات ومواجهة كافة العراقیل التي تحول دون تطبیقه، خاصة ما

  .المكلفین بالتنفیذ
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یسند تنفیذ إجراءات المحاسبة العمومیة إلى مجموعة من الأعوان المكلفین بتنفیذ میزانیة       

الدولة، وهم الآمرون بالصرف والمحاسبون العمومیون كل حسب اختصاصه، من خلال إجراءات 

المتعلق بالمحاسبة العمومیة، والذي  1990أوت  15المؤرخ في  21-90ومراحل حددها القانون 

والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومیة  07-23ؤه تدریجیا مع صدور القانون الجدید رقم سیتم إلغا

، والذي جاء بالجدید في هذا الخصوص، وهذا تطبیقا لمقتضیات  2023جوان  21المؤرخ في 

المتعلق  15-18الإصلاح المیزانیاتي الذي تبنته الجزائر، وتجسد في صدور القانون العضوي 

   .بقوانین المالیة

جاء تكریسا للسیاسة المالیة العامة للدولة  07-23و 21-90إن صدور كل من القانونین   

سیما في مجال تنفیذ المیزانیة العامة للدولة في جانبي الإیرادات والنفقات، من خلال تحدید 

الأعوان المكلفین بالتنفیذ، وكذلك  مهامالمفاهیم العامة للمحاسبة العمومیة، حیث حدد كل منهما 

مراحل وإجراءات المحاسبة العمومیة الممسوكة من طرفهم، مع تحدید المسؤولیات المرتبطة بكل 

  .مرحلة من هذه المراحل

ومن خلال ما سبق سیتم التطرق في هذا الفصل إلى الإجراءات المتعلقة بتنفیذ المحاسبة   

ت، وكذلك تحدید المسؤولیات الواقعة على عاتق الأعوان العمومیة في بابي الإیرادات والنفقا

والثاني،  الأولوذلك من خلال المبحثین  ،حداالمكلفین بالتنفیذ، حسب ما جاء في كل قانون على 

القیام بإجراء مقارنة بین القانونین، من أجل الوقوف على أوجه بینما سیتم في المبحث الثالث 

، وذلك التي تسعى الدولة إلى تحقیقها من خلال هذا الإصلاح بینهما وتحدید الأهداف الاختلاف

نظرا لعدم التمكن من إجراء دراسة میدانیة حقیقیة كون القانون الجدید لم یدخل حیز التطبیق 

 .بصورة فعلیة
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في ظل  في جانبي الإیرادات والنفقات إجراءات تنفیذ المحاسبة العمومیة دراسة:المبحث الأول 

  .العمومیة بالمحاسبةالمتعلق  21-90القانون 

المتعلق بالمحاسبة العمومیة مجموعة  1990أوت  15المؤرخ في  21-90حمل القانون   

من المفاهیم المتعلقة بالمحاسبة العمومیة، وكان هذا القانون یستند في مرجعیته القانونیة إلى 

نه كان وسیلة لتنفیذ سیاسة الدولة المالیة وفق المتعلق بقوانین المالیة، أي أ 17-84القانون 

  .مقتضیات تلك الفترة، وقد أصبح ساري المفعول بصدور المراسیم التنفیذیة الخاصة به

ولقد جاء في طیات هذا القانون مجموع الإجراءات والمراحل التي تمر بها عملیات تنفیذ   

  .تحدید مسؤولیات أعوان التنفیذالمیزانیة سواء تعلق الأمر بالإیرادات أو النفقات، مع 

المتعلق بالمحاسبة  21-90مراحل تحصیل الإیرادات في القانون إجراءات و : المطلب الأول

  .العمومیة

بطبیعة المهام التي یتولاها كل من  21-90تقترن مراحل تحصیل الإیرادات بحسب القانون   

سیین في تنفیذ المیزانیة، وهذا الآمر بالصرف والمحاسب العمومي باعتبارهما العنصرین الأسا

یتولى الآمرون :" یلي من هذا القانون في الفقرة الأولى التي نصت على ما 14حسب نص المادة 

بالصرف والمحاسبون العمومیون تنفیذ المیزانیات والعملیات المالیة المشار إلیها في المادة الأولى 

، المتعلق بقوانین 1984یولیو  7المؤرخ في  17-84أعلاه وفق الشروط المحددة في القانون رقم 

حیث نصت المادة الأولى من هذا  1"المالیة المعدل، وفي هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبیقه

كما یحدد هذا القانون التزامات الآمرین :"یلي القانون والمشار إلیها أعلاه في الفقرة الثانیة على ما

مسؤولیاتهم، وتطبق هذه الأحكام كذلك على تنفیذ وتحقیق بالصرف والمحاسبین العمومیین وكذا 

  2".الإیرادات والنفقات العمومیة وعملیات الخزینة وكذا نظام محاسبتها

والمراسیم التنفیذیة الخاصة به مراحل تحصیل الإیرادات  21- 90وبناء على ذلك حدد القانون 

الإداریة، بینما تم حصر مهام التي تدخل ضمن مهام الآمرین بالصرف والتي تعرف بالمراحل 

                                                           
  ،14المادة  مرجع سبق ذكره،، 21- 90القانون  -  1
  .1المادة ، المرجع نفسه -  2
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المحاسبین العمومیین في مرحلة وحیدة وهي المرحلة الأخیرة للتحصیل وتعرف بالمرحلة 

  .المحاسبیة

  .)المراحل الإداریة( مراحل تحصیل الإیرادات الخاصة بالآمرین بالصرف – 1

  :مرحلة الإثبات 1 – 1

الإثبات الإجراء الذي یتم بموجبه  یعد:" على أنه 21-90من القانون  16لقد نصت المادة   

  1".الدائن العمومي تكریس حق

حیث یقوم الآمر بالصرف خلال هذه المرحلة من إعطاء الإیراد صبغته الشرعیة بتطبیق   

ترخیصات الموازنة في مجال تحصیل الإیرادات، ففیما یتعلق بالضرائب یقوم بتحدید الوعاء 

للضریبة وفقا للقوانین المنصوص علیها، وتهدف هذه  الضریبي من أجل تحدید المبالغ الخاضعة

  2.المرحلة لإثبات الحقوق الدائنة المستحقة من طرف الدولة والمتوقع تحصیلها

هذا الإجراء له طابع مادي وطابع قانوني، فمن الناحیة المادیة یتم التحقق من وجود الواقعة   

یبي، أو العملیات المتعلقة بالمنتجات أو وجود أساس الوعاء الضر (المنشئة لحق الدائن العمومي 

، أما من الناحیة القانونیة فیجب أن یكون تكریس هذا الحق مطابقا للأحكام )الخ..الخدمات المقدمة

  3.التشریعیة والتنظیمیة الساریة المفعول

  :مرحلة التصفیة 2- 1

القابل  العمومي)الحق(تتمثل مرحلة التصفیة في الإیرادات في تحدید مبلغ الدین   

مثل تحدید مبلغ الضریبة بتطبیق النسبیة أو التعریفة الخاصة بها على الساس الضریبي (للتحصیل

  4).لها

                                                           
  . 16المادة مرجع سبق ذكره ،، 21- 90القانون  -  1
 دكتوراه، أطروحة محاولة تقییم نظام المحاسبة العمومیة في الجزائر على ضوء الممارسات الدولیة السلیمةعشة فطیمة ، -  2

  .187، ص2022 -2021، الجزائر، 3في علوم التسییر، غیر منشورة، تخصص إدارة مالیة ومحاسبیة، جامعة الجزائر
 ،مذكرةمساهمة المحاسبة العمومیة في تحصیل ایرادات وترشید نفقات مؤسسة عمومیةبونعامة اعمر و حرزني عبد االله،  -  3

  .13، ص 2022- 2021ماستر أكادیمي،جامعة أحمد درایة،أدرار، الجزائر،
  .13ص المرجع نفسه ، -  4
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تسمح :"المتعلق بالمحاسبة العمومیة على مایلي 21-90من القانون  17ولقد نصت المادة   

ائن العمومي، تصفیة الإیرادات، بتحدید المبلغ الصحیح للدیون الواقعة على المدین لفائدة الد

  1".والأمر بتحصیلها

في الواقع إثبات وتصفیة الإیرادات العمومیة هما عملیتان متكاملتان، وغالبا ما یتم إجراؤهما   

  .في وقت واحد، الأمر الذي یجعل بالإمكان جمعهما تحت عبارة تحدید الإیرادات

نونیا، من اختصاص الآمرین وإذا كانت إجراءات إثبات وتصفیة الإیرادات العمومیة هي مبدئیا وقا

بالصرف، فهذا لا یعني أنها تتم دائما بمعرفتهم وتحت مسؤولیتهم المباشرة، فالإیرادات الضریبیة 

، )الذین هم لیسوا آمرین بالصرف(مثلا، یتم إثباتها وتصفیتها من طرف أعوان المصالح الجبائیة 

في مجال الرسم على القیمة المضافة،  مثل التصریحات المراقبة(أو من طرف المدینین بها أنفسهم 

  ...).أو الضریبة على الأرباح

كما أن بعض الإیرادات لا تتطلب تدخل الآمرین بالصرف أو غیرهم من الأعوان   

مثل الغرامات والعقوبات المالیة المحكوم بها ) وكذا الأمر بتحصیلها( العمومیین لإثباتها وتصفیتها

  2.لصالح الهیئات العمومیة

  :مرحلة الأمر بالتحصیل 1-3

في هذه المرحلة یقوم الآمر بالصرف بتحریر سند التحصیل الذي یرسله للمحاسب العمومي   

من أجل تنفیذ التحصیل الفعلي، حیث یتضمن هذا الأخیر البیانات الضروریة لضمان تحصیل 

  3.نالإیراد بما فیه المبلغ الواجب التحصیل وطبیعة الإیراد وبیانات متعلقة بالمدی

  ).المرحلة المحاسبیة( مرحلة تحصیل الإیرادات الخاصة بالمحاسب العمومي  –2

یعد التحصیل :" المتعلق بالمحاسبة العمومیة على 21-90من القانون  18نصت المادة   

  4".الإجراء الذي یتم بموجبه إبراء الدیون العمومیة

                                                           
  . 17المادة  ،، مرجع سبق ذكره21- 90القانون  -  1
  .14، 13ص ص   بونعامة اعمر وآخرون، مرجع سبق ذكره، -  2
  .188عشة فطیمة، مرجع سبق ذكره، ص  -  3
  . 18المادة  ،، مرجع سبق ذكره21- 90القانون  -  4
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ون المستحقة من طرف ویختص المحاسب العمومي حصریا بعملیة التحصیل النقدي للدی  

الدولة والهیئات العمومیة المرخصة في المیزانیة، حیث یقوم هذا الأخیر بعملیة التكفل بسندات 

  .الأمر بتحصیل الإیرادات في حساباته ویصبح عندئذ مسؤولا شخصیا ومالیا بمتابعة تحصیلها

أن یتحقق من ولكن قبل التكفل بأوامر تحصیل الإیرادات، یجب على المحاسب العمومي   

توفر كافة الشروط القانونیة للتحصیل لاسیما في مجال تطبیق آجال استحقاق الإیرادات والتحقق 

من صحة عملیات الإثبات والتصفیة وذلك عن طریق مراقبة مدى مشروعیتها ومدى مطابقتها 

  1.تقادمللقوانین والأنظمة المعمول بها، وأن الإیراد موضوع التحصیل لا یستفید من إجراء ال

المتعلق بالمحاسبة العمومیة على  21-90من القانون  35حیث نصت المادة   

یتعین على المحاسب العمومي قبل التكفل بسندات الإیرادات التي یصدرها الآمر بالصرف :"مایلي

  .أن یتحقق من أن هذا الأخیر مرخص له بموجب القوانین والأنظمة بتحصیل الإیرادات

لى الصعید المادي، مراقبة صحة إلغاءات سندات الإیرادات والتسویات، وفضلا عن ذلك، یجب ع

  2".وكذا عناصر الخصم التي یتوفر علیها

  :في هذا المجال یمكن التمییز بین إجراءات التحصیل الآتیة

  .إجراءات تحصیل الإیرادات ذات الطابع الجبائي -

  .دولةإجراءات تحصیل الإیرادات الخارجة عن الضرائب وأملاك ال -

  .إجراءات تحصیل الإیرادات ذات الطابع الجبائي 1 -2

یعد التكفل بأوامر الإیرادات سواء كانت جداول الإیرادات بالنسبة للضرائب یقوم قابضو   

الضرائب بإرسال نسخة من سند الأمر بالتحصیل إلى الخاضعین للضریبة، والذي یشتمل على 

ا وتاریخ بدأ التحصیل، إضافة إلى تاریخ آخر أجل بیانات متعلقة بمبلغ الضریبة الواجب دفعه

للدفع، وفي حالة عدم الدفع في الآجال القانونیة، تطبق غرامات مالیة تضاف إلى مبلغ الضریبة، 

  .ویقوم قابض الضرائب بإرسال إنذار إلى المدین بضرورة دفع الدین المستحق علیه

                                                           
  .14بونعامة اعمر وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص -  1
  .35، مرجع سبق ذكره، المادة 21- 90القانون  -  2
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تلقاء نفسه، یقوم قابض الضرائب  وفي حالة رفض المدین دفع الدیون المستحقة علیه من  

بتطبیق إجراءات التحصیل الإجباري بعد إعلام المعني بالأمر، یقوم قابض الضرائب باستعمال 

أدوات التحصیل الإجباري بما فیها إصدار إشعار للمؤسسات المالیة لتجمید الأرصدة المالیة 

عند الضرورة إلى تطبیق أو اللجوء  بالضریبةواقتطاع مستحقات الدولة من حساب المكلف 

إجراءات الحجز التحفظي أو التنفیذي على ممتلكات المدین وبیعها في المزاد العلني من أجل 

تسدید الدیون الجبائیة المستحقة من طرف الدولة والهیئات العمومیة إذا لم یتم التحصیل عن 

  1.طریق إجراءات التحصیل العادیة

  الخارجة عن الضرائب وأملاك الدولةإجراءات تحصیل الإیرادات  2-2

  2:فیما یلي عرض لمختلف إجراءات تحصیل الإیرادات الخارجة عن نطاق الضرائب

  التحصیل عن طریق التراضي 2-2-1

بالصرف أوامر الإیرادات المتعلقة بتحصیل الدیون الخارجة عن الضرائب  الآمرونیصدر   

من إثباتها ویجب أن تشتمل على أسس تصفیتها یوما ) 30(وأملاك الدولة في أجل أقصاه ثلاثین 

والبیانات الضروریة للتعرف على المدین واقتطاع الدین، حیث ترسل أوامر الإیرادات إلى 

  .المحاسب العمومي المتواجد في محل إقامة المدین من أجل التحصیل

لمحاسبة ویقوم المحاسب العمومي بإجراءات التكفل بسند الأمر بالتحصیل في سجلات ا     

المخصصة لهذا الغرض، ثم یقوم بإرسال الإشعار بإصدار الأمر بالإیراد إلى المدین في أجل 

ابتداء من تاریخ التكفل بالسند، عن طریق رسالة مختوم علیها مع الإشعار  أیام) 8(أقصاه ثمانیة 

  .بالاستلام ممضى من طرف المدین

یوما ابتداء من تاریخ إبلاغ ) 30(ثلاثینوفي حالة عدم الدفع من طرف المدین في أجل      

الإشعار بإصدار سند الأمر بالإیراد، یجب على المحاسب العمومي تذكیر المدین بإرسال إنذار 

یوما، وبعد انتهاء هذا الأجل یستطیع المحاسب ) 20(بدفع الدین المستحق خلال أجل عشرین

  .اللجوء إلى استعمال أدوات التحصیل الإجباري
                                                           

  .127شلال زهیر، مرجع سبق ذكره، ص -  1
  .129، 128 ص المرجع نفسه، ص -  2
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  التحصیل الإجباري 2-2-2

وجه إلیه، نتهاء أجل الدفع للإنذار بالدفع المإذا لم یدفع المدین الدین المستحق علیه بعد ا  

یقوم المحاسب العمومي بإرسال الأمر بالتحصیل إلى الآمر بالصرف الذي یصفي علیه الصیغة 

مح للمحاسب العمومي التنفیذیة ویصبح سند الأمر بتحصیل الإیراد تنفیذیا، وهو الإجراء الذي یس

  .استعمال السلطة العمومیة لتنفیذ التحصیل الإجباري لحقوق الدولة

والذي  1993فیفري  26المؤرخ في  46-93من المرسوم التنفیذي رقم  16وحسب المادة      

بالإیرادات والبیانات التنفیذیة وإجراءات قبول القیم   الأوامریحدد آجال دفع النفقات وتحصیل 

تتمثل الوثیقة التي تجعل سند الأمر بالتحصیل تنفیذیا، بأن توضع على نسخة الأمر :" مةالمعدو 

بالإیراد المصادق على مطابقتها من طرف المحاسبین العمومیین المختصین المعنیین، التأشیرة 

 ، ثم)یحدد هذا الأمر بالإیراد مبلغا لیصبح بیانا تنفیذیا(التالیة متبوعة بإمضاء الآمر بالصرف،

یرجع الآمر بالصرف أوامر الإیرادات التي أصبحت تنفیذیة إلى المحاسب العمومي المعني بالأمر 

  ".في أجل أقصاه خمسة عشرة یوم

هذا الإجراء، تأخذ أوامر الإیرادات التي أصبحت تنفیذیة اسم بیانات تنفیذیة،  إتمامبعد   

ئنین حتى یتم التحصیل الإجباري یرسلها المحاسب العمومي إلى قابض الضرائب بمحل إقامة الدا

 أقصاهتبعا لحافظة إرسال تحرر في نسختین، ویتكفل قابض الضرائب بالبیانات التنفیذیة في أجل 

ثمانیة أیام لإبلاغ المحاسب عن طریق نسخة من حافظة إرسال تحمل إشارة الاستلام والتكفل 

أبواب استعمال قوة السلطة العمومیة بالبیان التنفیذي حیث یفتح البیان التنفیذي لقابض الضرائب 

  :من أجل تنفیذ التحصیل الإجباري عن طریق

إصدار إشعار بدین لدى الغیر، بواسطته یتم الاقتطاع من المصدر للتحویلات المالیة للمدین،  -

وترسل هذه الإشعارات إلى البنوك والمحاسبین العمومیین والمؤسسات المالیة التي یتعامل معها 

  .أجل خصم مبلغ الحقوق الواجب دفعه من رصید حسابه البنكي المدین من

الحجز التحفظي وهو حجز غیر متبوع بالبیع في المزاد العلني، أي حجز غیر متبوع بالتنفیذ  -

حیث تبقى الأملاك موضوع الحجز كضمان لدى قابض الضرائب حتى یدفع المعني بالأمر كل 

  .المبالغ المستحقة للخزینة العمومیة
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لحجز التنفیذي وهو حجز متبوع بالبیع في المزاد العلني في حالة عدم تحصیل الحقوق بعد ا -

  .تطبیق الحجز التحفظي

المتعلق بالمحاسبة  21-90إجراءات ومراحل دفع النفقات في القانون : المطلب الثاني

  العمومیة

المتعلق بالمحاسبة العمومیة و في فصله الثالث المعنون  21-90بناء على القانون   

بعملیات التنفیذ عدة مواد تفصل جانب تنفیذ میزانیة الدولة في جانب  النفقات و بمراحلها الإداریة 

و المحاسبیة أین تم تخصیص كل مرحلة منهما لأحد أعوان التنفیذ و هما الآمر بالصرف و 

العمومیة النفقات العمومیة تمر بعدة مراحل في تنفیذها  الإیراداتالعمومي ، فعلى غرار المحاسب 

 21-90تبدأ بالالتزام وتنتهي بتسدید النفقة وإبراء الذمة للهیئة العمومیة وهذا ما نص علیه القانون 

  . 22-21- 20-19: في مواد 

  )المراحل الإداریة(بالصرف  ینمراحل دفع النفقات الخاصة بالآمر – 1

  :مرحلة الالتزام  –1- 1

الذي یتم بموجبه  الإجراءیعد الالتزام :" على ما یلي 21-90من القانون  19نصت المادة   

  1".نشوء الدین إثبات

الذي ینتج عنه عبء مستقبلي على عاتق الدولة التي  الإجراءفعملیة الالتزام تتمثل في   

في حدود الغایة التي رصدت لها الاعتمادات  إلاتوضع في وضعیة مدین ، و لا تعقد النفقة 

  .المالیة في ظل احترام بنود و أبواب المیزانیة 

ي العقد و في هذا المجال یجب التفرقة بین المفهوم القانوني لإجراء الالتزام و الذي یتمثل ف  

الدین تجاه الدولة، وبین المفهوم المحاسبي لإجراء الالتزام الذي یتمثل في  إنشاءالذي یتم بواسطته 

عملیة تخصیص مبلغ النفقة الملتزم بها من الاعتمادات المالیة التي تصبح غیر متاحة لتغطیة 

  .باقي النفقات 
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الآمر بالصرف یقوم  أنزانیة ، حیث عملیة في تنفیذ المی أهمفمرحلة الالتزام بالنفقة تعتبر   

مصالح الرقابة المالیة من أجل التأشیرة وذلك للوقوف  إلى وإرسالهابإعداد بطاقة الالتزام بالنفقة 

الوقوف على مدى شرعیة ( على مدى مطابقة هذه النفقة للنصوص والإجراءات القانونیة لصرفها 

لى وثیقة الالتزام تنتهي مرحلة الالتزام مما یسمح ، فعندما یمنح المراقب المالي تأشیرته ع)النفقة 

التصفیة وذلك بعد تخصیص الاعتمادات المالیة  بإجراءاتللآمر بالصرف بتنفیذ المرحلة الثانیة 

  1.للنفقة محل الدفع

 : إجراءات الالتزام  1- 1-1
تمثل تعهدا من و ینشأ بقرار فعلي للآمر بالصرف على وثیقة مكتوبة تثبت و : نشأة الالتزام  -

  ...تحریر صفقة عمومیة أو سند طلب أو مقرر تسمیة لموظف : الآمر بالصرف مثل 

هو الوثیقة المعلنة أو المثبتة على سبیل المشروع أي بصفة ممضیة : الملف الخاص بالالتزام  -

  .على سبیل الاحترام ) الأمر بالصرف ( من طرف الإدارة 

خاص بالالتزام في المیزانیة ، كما یعلن على الرصید السابق و تحدد البند ال:وثیقة الالتزام  -

  2.الرصید الموالي مهمة في الالتزام

  : القیود الواردة في الالتزام بالنفقة  2- 1- 1

  :بنفقة ما التقید بما یلي یجب على الآمر بالصرف قبل أن یقوم بالالتزام

  أن یتجاوزه إعمالا بقاعدة الأسبقیة ؛ مبلغ الاعتماد المفتوح في المیزانیة ، بحیث لا یمكن-

نوفمبر  30الفترة الزمنیة التي یجب أن یتم أثناءها الالتزام و غالبا ما یحددها قانون المالیة ب  -

  .من سنة المیزانیة 

 

                                                           
، علوم التسییر، جامعة دور المحاسبة العمومیة في تنفیذ نفقات التسییر في الجزائرشبیر عبد القادر وبوحصیدة اسماعیل،  -  1

  .40،ص 2022 -2021برج بوعریریج، الجزائر،
، جوان 02، العدد 15، مجلة دراسات العدد الاقتصادي، المجلد إجراءات تنفیذ النفقات العامة في الجزائرأحمد بوجلال،  -  2

  .253، ص 2018



المتعلق  21-90المحاسبة العمومیة في القانون دراسة مقارنة بین إجراءات : الفصل الثالث

المتعلق بقواعد المحاسبة العمومیة والتسییر  07- 23بالمحاسبة العمومیة وفي القانون 

 .المالي

 

110  

 

  مرحلة التصفیة  –2

تسمح '' : المتعلق بالمحاسبة العمومیة على ما یلي  21-90من القانون  20نصت المادة 

  1".التصفیة بالتحقیق على أساس الوثائق الحسابیة و تحدید المبلغ الصحیح للنفقات العمومیة 

  مفھوم التصفیة 1- 2
مستقلة عن الالتزام تعتبر تطبیقا لقاعدة هامة في نظام المحاسبة العمومیة  التصفیة كمرحلة  

أي انه لا یمكن صرف النفقات '' الحق المكتسب '' أو قاعدة '' أداء الخدمة'' و هي قاعدة 

باستثناء حالات قلیلة جدا و ) الهیئات العمومیة لا تدفع مسبقا ( العمومیة الا بعد تنفیذ موضوعها 

، ففي حالة صفقة أشغال مثلا یتم التأكد ) مثل التسبیقات في الصفقات العمومیة ( ونا مقررة قان

  .من انجاز الأشغال و مطابقتها لبنود الصفقة 

( مبلغ النفقة القابل للدفع لا یمكن في كثیر من الحالات تحدیده بدقة أثناء الالتزام  أنفبما   

التي تمت أثناء التحقیق في أداء  الإثباتاتساس فان التصفیة تسمح بضبطه على أ) یكون تقدیریا 

الخدمة ففي المثال السابق یتم حساب مبلغ الأشغال التامة التنفیذ عن طریق ضرب الكمیات 

  .المنجزة بأسعار الوحدة لها المنصوص علیه في الصفقة 

فقة عملیا تتمثل التصفیة في الإقرار الخطي الذي یضعه الآمر بالصرف على سند إثبات الن  

و هو بصدد الأمر بدفعها شاهدا بذلك على تمام أداء الخدمة ...) فاتورة ، وضعیة أشغال ( 

و هي أساس المسؤولیة العامة للآمرین بالصرف على  الأخیرةموضوع النفقة و صحة مبلغ هذه 

  .الكتابیة التي یسلمونها  الإثباتاتتنفیذ النفقات حیث أنهم مسؤولون عن 

الآمرین بالصرف التأكد بأنفسهم من واقعیة أداء الخدمة و صحة حساب انه لیس على  ألا   

مبلغ النفقة ، فقبل أن تقدم سندات الإثبات للآمر بالصرف للمصادقة علیها تكون قد مرت على 

المصلحة أو المصالح المختصة ،حیث یتم القیام بمختلف العملیات المادیة لإثبات أداء الخدمة ، 

لوازم مكتبیة تتم مراجعة فاتورة المورد أو سند التسلیم من طرف أمین المخزن فمثلا في عملیة شراء 

لیشهد بمطابقة اللوازم المستلمة لتلك المبینة على الفاتورة من حیث كمیاتها و مواصفاتها و ذلك 

 الإجراءبوضع تأشیرته علیها أو على سند التسلیم أو یرفقها بسند استلام محرر من قبله حسب 
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وجدت على مستوى مصلحة  إنه ، كما تتم مراجعة نفس الفاتورة و الوثائق المرفقة المعمول ب

المبلغ المطالب بتسدیده ،وهكذا فلا  إلىالمحاسبة للتحقق من صحة العملیات الحسابیة المؤدیة 

المقررة لتنفیذ العملیة قبل المصادقة على  الإجراءاتیبقى للآمر بالصرف سوى التأكد من احترام 

  1.النفقة المتعلقة بهاتصفیة 

  : أهداف التصفیة 2- 2

  . التصفیة تثبت بصفة نهائیة وجود دین عمومي -

  .التأكد من نوعیة و كمیة السلع المشتراة من طرف الإدارة -

  .مقارنة الأشیاء الموجودة و محتوى الالتزام  -

  .من صلاحیة المشتریات قبل الدفع  التأكد -

شرعیة الإنفاق و نزاهته فالمراقب المالي یراقب مدى توفر الاعتمادات ،أما المحاسب العمومي  -

بالصرف فله درایة بشرعیة العملیة لأنه یعیش واقعها و  الآمرفله مهمة رقابیة أوسع نوعا ما ،أما 

  ).نیة الآمر بالصرف في تنفیذ هذه النفقة ( له معطیات لا یمكن توفرها في الملف 

  .تحدید المبلغ النهائي الفعلي  -

  .التأكد من وجود اعتمادات كافیة لصرف النفقة  -

  .تحدید صفة الدائن الفعلي إذ یجب على الآمر بالصرف أن یتحقق من طبیعة الممون  -

تسجیل المشتریات على دفتر الجرد فدفتر الجرد هو الوثیقة التي تسجل فیها جمیع منقولات  -

  .الإدارة 

  تدفع مع الآمر بالصرف للمحاسب العمومي  أنوثائق التي یجب جمع ال -

، و عندما  مؤداهشهادة أداء الخدمة والتنفیذ للعمل و هي عبارة عن طابع یحمل عبارة خدمة  -

  2.المحاسب العمومي إلىتنتهي العملیات یحرر الآمر بالصرف الأمر بالدفع و یحول الملف 
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  ):حوالة الدفع ( مرحلة الأمر بالدفع  –3

یعد الأمر '':المتعلق بالمحاسبة العمومیة فإنه 21-90من القانون  21حسب نص المادة   

  1".بالصرف أو تحریر الحوالات الإجراء الذي یأمر بموجبه دفع النفقات العمومیة 

عرف بحوالة الدفع، من یتم في هذه المرحلة تحریر الأمر بالدفع من طرف الآمر بالصرف أو ما ی

النفقة و بطاقة الالتزام و بطاقة الدفع الى المحاسب العمومي من  إثباتمع وثائق  إرسالهاأجل 

  .أجل تنفیذ مرحلة الدفع في الآجال المحددة قانونا 

و في هذا الإطار، تعتبر حوالة الدفع بمثابة أمر بدفع النفقة موجه للمحاسب العمومي ،   

اسم و لقب المستفید، رقم حسابه البنكي أو البریدي و : حیث تتضمن هذه الأخیرة بیانات خاصة 

جانب بیانات متعلقة بطبیعة النفقة و تبویبها في  إلىالمبلغ الواجب دفعه بالأرقام و الحروف 

  .میزانیة ، مصادق علیها بتوقیع و ختم الآمر بالصرف وفق رقم تسلسلي غیر متقطع ال

یتم تحریر الأمر بالدفع في ثلاث نسخ ، النسخة الأصلیة بیضاء یحتفظ بها من طرف   

 إلىالنسخة الزرقاء  إرسالالمحاسب العمومي في حساب التسییر في حالة قبول دفع النفقة و یتم 

لنسخة الصفراء فیحتفظ بها المحاسب  أما،  الإداريیحتفظ بها في حسابه الآمر بالصرف الذي 

الرفض  بإشعارالآمر بالصرف مرفقة  إلىالعمومي في حال رفضه دفع النفقة و یحول باقي النسخ 

  2.یحدد فیه بدقة الأسباب القانونیة لرفض النفقة 

  ).المحاسبیة المرحلة(مرحلة دفع النفقات الخاصة بالمحاسبین العمومیین  – 2

یعد الدفع '' :هفإن 22المتعلق بالمحاسبة العمومیة و في مضمون مادته  21-90وفقا للقانون 

  3".الإجراء الذي یتم بموجبه إبراء الدین العمومي 
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  : مفهوم مرحلة دفع النفقة 1- 2

أوامر أو حوالات الدفع  أنهي المرحلة المحاسبیة  في تنفیذ النفقات العمومیة ، حیث و   

المحاسبین العمومیین المختصین ، أي المكلفین دون  إلىالتي یصدرها الآمرون بالصرف ترسل 

  .غیرهم بدفع مبالغها 

العمومیة ، و دور المحاسبین هنا لا یقتصر  النفقاتفهي الخطوة الأخیرة في جانب تنفیذ   

النقود من الصندوق لتسدید النفقات المقبولة  جأخرافقط على انجاز العملیات المالیة المتمثلة في 

من طرفهم للدفع فهم لیسوا مجرد أعوان الصندوق بل إن دورهم أهم من ذلك بكثیر  إذ أنهم 

یتمتعون في هذا المجال بنوع من السلطة الرقابیة على عملیات الآمرین بالصرف ، و التي تعتبر 

  .بالصرف و المحاسبین العمومیین  أهم نتائج تطبیق مبدأ الفصل بین الآمرین إحدى

لكن المحاسبین لا یمارسون هذه الرقابة ، التي تعد التزاما مفروضا علیهم ، إلا في حدود   

المقررة قانونا و تبعا لذلك فهم لا یملكون أي سلطة تقدیریة أثناء  للإجراءاتصلاحیاتهم و طبقا 

صرفها وجب علیهم دفعها في الآجال المحددة القیام بها ، فإذا تحققوا من شرعیة النفقات المأمور 

الآمرین بالصرف برفض الدفع المعلل و في الآجال المحددة ، و علیه  إشعار، و كذا وجب علیهم 

فإن المحاسبین ملزمون تحت طائلة القیام بمسؤولیاتهم المالیة الشخصیة بالتحقق من شرعیة 

  1.النفقات قبل قبول دفعها

 : شروط دفع النفقة  2-2

یجب : " المتعلق بالمحاسبة العمومیة فإنه  21- 90من القانون  36حسب نص المادة   

  : على المحاسب العمومي قبل قبوله لأیة نفقة التحقق مما یلي 

  مطابقة العملیة مع القوانین و الأنظمة المعمول بها ؛ -

  صفة الآمر بالصرف أو المفوض له ، -

  شرعیة عملیات تصفیة النفقات ، -

  فر الاعتمادات ،تو  -
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  أن الدیون لم تسقط آجالها أو أنها محل معارضة ، -

  الطابع الإبرائي للدفع ، -

  تأشیرات عملیات المراقبة التي نصت علیها القوانین و الأنظمة المعمول بها ، -

  1" .الصحة القانونیة للمكسب الإبرائي -

  :التسخیر  3- 2

العمومي إلى التأكد من مطابقة عملیة دفع النفقـة ف الرقابة الممارسة من قبل المحاسب تهد  

إلا أن هذه الرقابة قابلة و ذلك وفقا للشروط المدونة أعلاه ،، بها  للقـوانین والأنظمـة المعمول

  .إجراء التسخیر  للتجاوز من قبل الآمر بالصرف عن طریق

  :تعریف التسخیر :  2-3-1

بتسخیر الآمرین بالصرف للمحاسبین على الإجراء المتعلق  21-90نص القانون   

  2:العمومیین في المواد التالیة

إذا رفض المحاسب العمومي القیام '' : كما یلي  21-90من القانون  47نصت المادة    

بالدفع ، یمكن للآمر بالصرف أن یطلب منه كتابیا و تحت مسؤولیته أن یصرف النظر عن هذا 

  ''. 48الرفض حسب الشروط المحددة في المادة 

إذا امتثل المحاسب العمومي '' : من نفس القانون فقد تضمنت ما یلي  48أما المادة   

للتسخیر ، تبرأ ذمته من المسؤولیة الشخصیة و المالیة ، و علیه أن یرسل حینئذ تقریرا حسب 

  ''.الشروط و الكیفیات المحددة عن طریق التنظیم 

نصت  1991سبتمبر  7المؤرخ في  314-91و المادة الأولى من المرسوم التنفیذي   

من  47یمكن للآمرین بالصرف إذا ما قام المحاسبون العمومیون وفقا لأحكام المادة '' : على
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المتعلق بالمحاسبة العمومیة بإیقاف عملیة دفع نفقة ، أن یطلبوا منهم كتابیا  21-90القانون رقم 

  1.''و تحت مسؤولیتهم دفعها 

سخیر بأنه الأمر الذي یعطیه الآمر بالصرف للمحاسب العمومي یمكن تعریف إجراء الت   

  .لكي ینفذ عملیة دفع كان قد رفض تنفیذها من قبل رغم وجود حوالة دفع سابقة

المتعلق  21-90من القانون  48هو ما نصت علیه المادة : شروط التسخیر :  3-2- 2

غیر أنه یجب على كل محاسب أن یرفض الامتثال للتسخیر اذا كان ''  : بالمحاسبة العمومیة 

  : الرفض معللا بما یأتي 

  عدم توفر الاعتمادات المالیة ما عدا بالنسبة للدولة ؛-

  عدم توفر أموال الخزینة ، -

  الخدمة ، أداء إثباتانعدام  -

  ؛الابرائيطابع النفقة غیر  -

انعدام تأشیرة مراقبة النفقات الموظفة أو تأشیرة لجنة الصفقات المؤهلة اذا كان ذلك منصوصا  -

  2".علیه في التنظیم المعمول به

  المتعلق  21-90في القانون  المحاسبة العمومیة نفیذتمسؤولیات أعوان : المطلب الثالث

  بالمحاسبة العمومیة                

من الآمر بالصرف والمحاسب العمومي من خلال تأدیة مهامهما في مجال  كل یتحمل  

تنفیذ المیزانیة العامة للدولة مسؤولیات كبیرة، تتوافق مع حجم النتائج المرجوة في مجال الحفاظ 

م التنفیذیة الخاصة والمراسی 21-90على موارد الدولة وترشید إنفاق المال العام، حیث أقر القانون 

  :فیما یليبه مسؤولیة هؤلاء الأعوان وهذا ما سیتم التطرق له 

  

  

                                                           
، 1991سبتمبر  07،مؤرخ في یتعلق بإجراء تسخیر الآمرین بالصرف للمحاسبین العمومیین ،314-91مرسوم تنفیذي  -  1

  . 01، المادة 1991، 43الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائؤیة، عدد
  .48، مرجع سبق ذكره، المادة 21- 90القنون  -  2
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  مسؤولیات الآمر بالصرف -1

 یتحمل الآمرون بالصرف المسؤولیة الشخصیة عن كل الأفعال 21-90بحسب القانون   

على صیانة غیر الشرعیة والأخطاء التي یرتكبونها، كما یتحملون المسؤولیة المدنیة والجزائیة 

واستعمال الممتلكات المنقولة والعقاریة المكتسبة أو الموضوعة تحت تصرفهم، وهذا ما جاء في 

  1:یلي حیث نصت كل منهما على ما 21-90من القانون  32، 31المواد 

الآمرون بالصرف مسؤولون على الإثباتات الكتابیة التي یسلمونها كما أنهم مسؤولون :" 31المادة 

ل اللاشرعیة والأخطاء التي یرتكبونها والتي لا یمكن أن تكتشفها المراقبة الحسابیة على الأفعا

  ".للوثائق وذلك في حدود الأحكام القانونیة المقررة في هذا المجال

الآمرون بالصرف مسؤولون مدنیا وجزائیا على صیانة واستعمال الممتلكات المكتسبة :" 32المادة 

المنقولة  للممتلكاتالصفة، فهم مسؤولون شخصیا على مسك جرد من الأموال العمومیة، وبهذه 

  ".والعقاریة المكتسبة أو المخصصة لهم

ویمكن تقسیم مسؤولیة الآمر بالصرف إلى مسؤولیة سیاسیة، مسؤولیة تأدیبیة، مسؤولیة مدنیة، 

  .المیزاني والمالي الانضباطمسؤولیة جزائیة ومسؤولیة عن عدم مراعاة 

  :السیاسیةالمسؤولیة  1-1

والمنتخبین الذین لهم صفة ) الوزراء(تشمل المسؤولیة السیاسیة خصوصا، أعضاء الحكومة   

،وهي تستند إلى فكرة أن المیزانیة هي )لاسیما رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة(الآمرین بالصرف 

، من هنا عبارة عن الترجمة المالیة لسیاسة معینة، وهي كذلك رخصة یعطیها البرلمان للحكومة

فإن المكلفین بتنفیذ هذه المیزانیة یكونون محل مساءلة من طرف الهیئة التي أقرت الاعتمادات 

المالیة ورخصت لهم باستعمالها في إطار أهداف تلك السیاسة، فبالنسبة لأعضاء الحكومة، یحق 

ة لدائرته مساءلة أي وزیر عن الانحرافات في استعمال الاعتمادات المقرر ) دستوریا(للبرلمان

بسبب ) من طرف رئیس الجمهوریة(الوزاریة، كما یمكن مبدئیا، أن یتعرض الوزیر إلى العزل 

  .المخالفات المالیة التي یمكن أن یرتكبها
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وتجدر الإشارة أن هذه المسؤولیة لیست لها أي فاعلیة في الواقع، لأن القرارات المالیة للآمرین 

ئرة الشرعیة الضیقة لتدخل ضمن دائرة الملاءمة الواسعة بالصرف بصفة عامة، یتم تبریها من دا

حیث تلعب فیها السلطة التقدیریة دورا هاما، الأمر الذي یصعب من تجسید فكرة مساءلتهم عما 

  1.یمكن أن یظهر من احتراف في تسییرهم المالي

  :المسؤولیة التأدیبیة 1-2

مرون بالصرف الآخرون مقابلة یمكن اعتبار المسؤولیة التأدیبیة التي یتعرض لها الآ  

للمسؤولیة السیاسیة الخاصة بأعضاء الحكومة والمسؤولین المنتخبین، فالمدیر الذي یرتكب 

مخالفات في تنفیذ المیزانیة یكون محل مساءلة من قبل المسؤول السلمي الأعلى منه والذي یمكن 

التوبیخ أو التنزیل في  لإنذار أومثل ا(أن یسلط علیه عقوبة أو أكثر من العقوبات المقررة قانونا 

  ).الخ...الرتبة أو العزل

طبیق الفعلي لهذه المسؤولیة یبقى محدودا جدا، فالمخالفات المالیة التي یمكن تغیر أن ال  

تتم في إطار ممارسة صلاحیاته الإداریة، مما یجعل من  أن یرتكبها الآمر بالصرف غالبا ما

الصعب إثبات الخطأ الشخصي لهذا الأخیر، أو ارتكابها یكون بدافع المصلحة العامة التي 

المالي، كما أن توقیع العقوبات التأدیبیة یظل  الانضباطیستطیع التذرع بها لتبریر انحرافه عن 

ر بالصرف السلمي والذي قد یكون هو نفسه المتسبب في مرهونا بالسلطة التقدیریة لمسؤول الآم

  2)مثل حالة تنفیذ أوامر وزیر من طرف آمر بالصرف ثانوي( المخالفات المنسوبة لهذا الأخیر

  :المسؤولیة المدنیة 1-3

المسؤولیة المدنیة هو الخطأ الشخصي الذي قد یرتكبه الآمر بالصرف عند تنفیذه  أساس  

، والضرر الذي یمكن أن یلحق الهیئة العمومیة المعنیة من جراء ذلك، للعملیات الموكلة إلیه

 31إضافة إلى أن أساس المسؤولیة المدنیة للآمر بالصرف یمكن أن یستشف من أحكام المادة 

                                                           
، الجزء الثاني، 2، العدد 10، المجلد الإنسانیة، مجلة الحقوق والعلوم دور الآمر بالصرف في مراقبة المیزانیةسكوتي خالد،  -  1
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الآمرون بالصرف مسؤولون على " التي تنص على أن  21-90من قانون المحاسبة العمومیة 

، كما أنهم مسؤولون على الأفعال الغیر شرعیة والأخطاء التي الإثباتات الكتابیة التي یسلمونها

القانونیة  الأحكامیرتكبونها والتي لا یمكن أن تكتشفها المراقبة الحسابیة للوثائق وذلك في حدود 

الآمرون بالصرف " التي جاء فیها أن 01الفقرة  32، وكذا من المادة "المقررة في هذا المجال

على صیانة واستعمال الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومیة، لذا فهم مسؤولون مدنیا وجزائیا 

  1".ملزمون شخصیا على مسك جرد للممتلكات المنقولة والعقاریة المكتسبة المخصصة لهم

  : المسؤولیة الجزائیة 1-4

قد یبدو للوهلة الأولى، أن تطبیق المسؤولیة الجزائیة على الآمرین بالصرف هو سهل   

مقارنة بأنواع المسؤولیة الأخرى، فالآمر بالصرف الذي یرتكب مخالفة في التسییر المالي نسبیا، 

ویكون بذلك ..)اختلاس، تبدید، غدر،(یكون لها وصف الجریمة الجزائیة طبقا لقانون العقوبات 

  .الآمر بالصرف محل مساءلة جزائیة من طرف الجهة القضائیة المختصة

زائیة في الواقع یمكن أن یطرح صعوبات كبیرة، فعلى الرغم من إلا أن إثبات المسؤولیة الج  

أهمیة الأخطاء والمخالفات التي یرتكبها الآمرون بالصرف اثناء تنفیذ المیزانیة والعملیات المالیة، 

فإنه من الصعب إثبات طابعها الجزائي، اي إقامة الدلیل على وجود الخطأ الشخصي المقترن 

ا، وتحدید الضرر المالي الذي یكون قد لحق الهیئات العمومیة المعنیة أو بالقصد الجنائي لمرتكبیه

  2.الخزینة العمومیة من جراء ذلك

  : المیزاني والمالي الانضباطالمسؤولیة عن عدم مراعاة  1-5

إن عدم الفاعلیة في الأخذ بمختلف أنواع مسؤولیة الآمرین بالصرف ضمن قواعد القانون   

لاه، أدى بالمشرع إلى تأسیس مسؤولیة خاصة بمسؤولي وأعوان الهیئات العام كما تم بیانه أع

العمومیة المضطلعین بالتسییر المالي، فالتحقیق في هذه المخالفات والمعاقبة علیها هما من 

                                                           
  .516ص مرجع سبق ذكره، ، سكوتي خالد -  1
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مر رقم الأ أحكاماختصاص مجلس المحاسبة، ممثلا في غرفة الانضباط المیزاني والمالي، بموجب 

  1.والمتعلق بمجلس المحاسبة 1995یة جویل 17المؤرخ في  95-20

  مسؤولیات المحاسب العمومي-2

بالنسبة للآمر بالصرف فإن المحاسب العمومي أیضا یتحمل جزءا من  الشأنكما هو   

المسؤولیة بمناسبة أدائه لمهامه في مجال تنفیذ میزانیة الدولة، وتعتبر مسؤولیته ذات طابع خاص 

نظرا لخصوصیات العمل الذي یقوم به، ولقد حدد  بالمقارنة مع مسؤولیات باقي موظفي الدولة

 7المؤرخ في  312-91ه المسؤولیة، وجاء المرسوم التنفیذي رقم طبیعة هذ 21-90القانون 

المحدد لشروط الأخذ بمسؤولیة المحاسبین العمومیین، وإجراءات مراجعة باقي  1991سبتمبر 

الحسابات، وكیفیات اكتتاب تأمین یغطي مسؤولیة المحاسبین العمومیین لیفصل أكثر في هذا 

  .الموضوع

  ب العموميطبیعة مسؤولیة المحاس 1- 2

كغیره من الموظفین یمكن أن یتعرض المحاسبون العمومیون إلى المسؤولیة التأدیبیة أو   

الجزائیة أو المدنیة، إضافة إلى ذلك یتعرضون إلى مسؤولیة خاصة بهم وهي المسؤولیة الشخصیة 

من  38ة والمالیة، والتي تقوم عند عدم مراعاتهم لقواعد المحاسبة العمومیة، حیث جاء في الماد

  2".المحاسبون العمومیون مسؤولون شخصیا ومالیا على العملیات الموكلة إلیهم:" 21-90القانون 

  المسؤولیة الشخصیة 1-1 –2

تتعلق المسؤولیة الشخصیة للمحاسبین العمومیین بالمهام التي یقومون بها، سیما في مجال   

تحمیلها للأعوان التابعین لهم، بل یكون تحصیل الإیرادات ودفع النفقات، ولا یمكن بأي حال 

المحاسبون العمومیون مبدئیا مسؤولین عن عمل الأعوان التابعین لهم، والذین هم تحت سلطتهم 

  .ومراقبتهم في المصالح التي یدیرونها

                                                           
  .517، ص  مرجع سبق ذكره ، سكوتي خالد -  1
، مذكرة ماسترفي الحقوق، تخصص القانون الإداري،جامعة عبد الحمید بن النظام القانوني للمحاسب العموميمحمدي وردة،  -  2
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یمكن أن تكون  21-90من القانون  40غیر أن هذه المسؤولیة وبحسب نص المادة   

  1.ومیین، والأشخاص الموضوعین نحن أوامرهمتضامنیة بین المحاسبین العم

  المسؤولیة المالیة 2-1-2

تكون المسؤولیة المالیة :" صریحة في تطبیق المسؤولیة النقدیة 21-90من القانون  42المادة 

  2".أعلاه قائمة عندما یثبت نقص في الأموال أو القیم 41المنصوص علیها في المادة 

حیث أن المحاسب مسؤول عن تعویض الأموال والقیم الضائعة أو الناقصة من الخزینة،    

وتغطیة العجز الذي سببه ولیس بإمكانه أن یصلح الإجراءات، فبمجرد وجود خلل في الحسابات 

یكون إثبات حالة العجز من طرف المحاسب العمومي  یجب علیه التعویض مباشرة، وغالبا ما

ذلك یمكن أن تكون المسؤولیة تضامنیة بین المحاسبین العمومیین والموظفین نفسه، إضافة إلى 

  3.الموضوعین تحت أوامرهم

  شروط الأخذ بمسؤولیة المحاسب العمومي وإجراءات تخفیفها 2-2

  شروط الأخذ بمسؤولیة المحاسب العمومي  2-1 -2

یأخذ  فإنه لاالمتعلق بالمحاسبة العمومیة،  21-90من القانون  46بحسب المادة   

بمسؤولیة المحاسبین العمومیین إلا الوزیر المكلف بالمالیة، أو مجلس المحاسبة، حیث یتم إدانة 

المحاسب العمومي واعتباره مدینا للخزینة من أجل أن یعوض من أمواله الخاصة كل نقص في 

ة في حسابات الموجودات أو الصندوق، أو أي مخالفة مرتكبة في تنفیذ العملیات المرخص

المیزانیة، كما یمتلك وزیر المالیة الصلاحیات الإداریة التي تمكنه من وضع أي محاسب عمومي 

في وضع مدین، عن طریق مراقبة المفتشیة العامة للمالیة، أما مجلس المحاسبة فیمتلك صلاحیات 

اللاحقة عن جزائیة لإقرار وإدانة المحاسب العمومي، بصفتها هیئة وطنیة مستقلة للرقابة المالیة 

طریق مراقبة حساب التسییر للمحاسبین العمومیین بعد الفحص والتحقیق یمكن أن یضع مجلس 

المحاسبة أي محاسب عمومي ارتكب مخالفة في تنفیذ العملیات المالیة المكلف بها، في وضعیة 
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بسبب عجز في أموال الصندوق، أو صرف نفقة غیر  مدین، بها یساوي المبلغ المالي الناقص

  1.شرعیة، أو عدم تحمیل إیراد معین

  إجراءات التخفیف من مسؤولیة المحاسب العمومي 2-2-2

أقر المشرع الجزائري عدة إجراءات من شأنها التخفیف من عبء المسؤولیة الشخصیة   

  :والمالیة للمحاسب العمومي تتمثل في

یمكن للمحاسب العمومي المأخوذ بمسؤولیته أو الموضوع في  :إجراء الإعفاء من المسؤولیة –أ 

وضعیة المدین، أن یستفید من إعفاء جزئي من مسؤولیته، من خلال إرساله لطلب الإعفاء الجزئي 

 312-91من المرسوم التنفیذي رقم 8من المسؤولیة إلى مجلس المحاسبة، بحسب نص المادة 

خذ بمسؤولیة المحاسبین العمومیین، وإجراءات المحدد شروط الأ 1991سبتمبر 7المؤرخ في 

یمكن :" مراجعة باقي الحسابات، وكیفیات اكتتاب تأمین یغطي مسؤولیة المحاسبین العمومیین

المحاسب العمومي المأخوذ بمسؤولیته أن یحصل على إعفاء جزئي من مسؤولیته وفقا لأحكام 

المتعلق بتنظیم مجلس  1990سنة  دیسمبر 4المؤرخ في  32-90من القانون رقم  68المادة 

من ذات  9مجلس المحاسبة وهذا بنص المادة  إلى، ویرسل طلب الإعفاء الجزئي "المحاسبة وسیره

یرسل طلب الإعفاء الجزئي من المسؤولیة إلى مجلس المحاسبة، یترتب على مقرر :" المرسوم

  2".الإعفاء من المسؤولیة إعفاء من الفوائد المطابقة

المحاسب العمومي المأخوذ بمسؤولیته طلبا  میقدة عدم تفي حال:الإبراء الرجائيأجراء  –ب 

للإعفاء الجزئي من المسؤولیة، أو في حالة قدم هذا الطلب وقوبل بالرفض الجزئي أو الكلي، 

بإمكانه أن یتقدم بطلب إلى الوزیر المكلف بالمالیة من أجل الحصول على إبراء رجائي من المبالغ 

القرار الذي یتخذه الوزیر في هذه الحالة غلى استشارة لجنة  ویخضععلى عاتقه، المتروكة 

المنازعات التي تقوم بفحص وتدقیق الوضعیة المالیة للمحاسب العمومي المعني، وحصر جمیع 

ممتلكاته للتأكد من استحالة دفعه للمبالغ المستحقة، وتقدم تقریرها النهائي إلى وزیر المالیة لیتخذ 

النهائي بالرفض أو القبول، والجدیر بالذكر أنه في حالة منح المحاسب العمومي المأخوذ  القرار
                                                           

  .85، ص  محمدي وردة، مرجع سبق ذكره -  1
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المتعلق  21-90المحاسبة العمومیة في القانون دراسة مقارنة بین إجراءات : الفصل الثالث

المتعلق بقواعد المحاسبة العمومیة والتسییر  07- 23بالمحاسبة العمومیة وفي القانون 

 .المالي

 

122  

 

بمسؤولیته إبراء رجائیا من طرف وزیر المالیة، تتحمل میزانیة الدولة دفع المبالغ المستحقة عن هذا 

على هذا الإجراء، فجاء في  312-91من المرسوم  11و 10ولقد نصت المادتین . المحاسب

یمكن المحاسب العمومي الذي لم یقدم طلبا بالإعفاء الجزئي من المسؤولیة أو الذي :" 10دة الما

رفض طلبه كلیا أو جزئیا أن یطلب من الوزیر المكلف بالمالیة إبراء رجائیا من المبالغ المتروكة 

  ".على عاتقه

تشارة لجنة المنازعات یمنح الوزیر المكلف بالمالیة الإبراء الرجائي بعد اس:" 11وجاء في المادة 

والمتضمن  1984دیسمبر سنة  24المؤرخ في  21-84من القانون رقم  188وفقا لأحكام المادة 

  1".1985قانون المالیة لسنة 

في ظل  في جانبي الإیرادات والنفقات إجراءات تنفیذ المحاسبة العمومیةدراسة : المبحث الثاني

  المالي المتعلق بقواعد المحاسبة العمومیة والتسییر 07-23القانون 

المتعلق بقواعد المحاسبة العمومیة والتسییر المالي لتجسید مرحلة  07-23جاء القانون   

یعرف  التي تبنتها الجزائر في مجال تسییر المال العام، في ظل ما الإصلاحاتجدیدة من 

المتعلق بقوانین المالیة والذي یعتبر  15-18حمله القانون العضوي  بالإصلاح المیزانیاتي الذي

المحاسبیة المتعلقة  الإجراءاتهذا الأخیر تضمن مختلف  07-23المرجعیة القانونیة للقانون 

بتنفیذ المیزانیة العامة للدولة في شقیها الإیرادات والنفقات وهذا ما سیتم التطرق له في هذا 

  .المبحث

  07-23في  القانون  الإیراداتتحصیل  ومراحل إجراءات: المطلب الأول

  2.یقصد بالإیراد المبلغ الكلي للحصائل دون إجراء المقاصة بین الإیرادات والنفقات  

على مرحلتین المرحلة  07-23وتنطوي إجراءات تحصیل الإیرادات بحسب ما جاء في القانون 

  .المحاسبیة وتخص المحاسبین العمومیینالإداریة وهي خاصة بالآمرین بالصرف والمرحلة 
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  )المرحلة الإداریة(مراحل تحصیل الإیرادات الخاصة بالآمرین بالصرف  -  1

حیث تدخل ضمن صلاحیات الآمر بالصرف في هذه المرحلة إثبات وتصفیة الإیرادات    

  .ومن ثم الأمر بتحصیلها أو مایعرف بالأمر بالإیراد

  :الإثبات 1- 1

تكریس لحق الدولة تجاه الغیر أي الدیون المستحقة على الغیر لصالح الدولة ممثلة والإثبات هو 

على  07-23من القانون  39في الخزینة العمومیة أو مایعرف بالدائن العمومي فقد نصت المادة 

  1".إثبات الإیراد هو الإجراء الذي یتم بموجبه تكریس حق الدائن العمومي:" مایلي

  :التصفیة 2- 1

بالتصفیة التحدید الدقیق لطبیعة الدین من حیث المبلغ وحتى الجهة المدینة وهي من  یقصد  

تصفیة الإیراد :" على مایلي 07-23من القانون 40اختصاص الآمر بالصرف حیث نصت المادة 

  2".هو الإجراء الذي یسمح بتحدید المبلغ الدقیق للدین لفائدة الدائن العمومي

من نفس القانون إلى جانب محتوى أوامر الإیرادات، الإجراء  42 إضافة لما سبق بینت المادة

الذي یقوم به الآمر بالصرف في حالة اكتشاف خطأ في التصفیة وذلك بإصدار أمر بإلغاء أو 

یجب أن تبین أوامر الإیرادات بوضوح مجمل العناصر التي تسمح :" زیادة أو تخفیض للإیراد

  .بتعریف المدین والتصفیة

أو زیادة أو تخفیض للإیراد من طرف  بإلغاءى كل خطأ في التصفیة إصدار أمر یترتب عل  

  3".الآمر بالصرف

  :الأمر بالإیراد 3- 1

وهو المرحلة الأخیرة من المراحل الإداریة للإیرادات حیث یقوم الآمر بالصرف بعد تصفیة   

 41الإیراد بإصدار أمر بالإیراد للمحاسب العمومیة لیقوم هذا الأخیر بالتحصیل وقد نصت المادة 

                                                           
  .39، مرجع سبق ذكره ، المادة 07- 23القانون  -  1
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من هذا القانون یكون  50بغض النظر عن أحكام المادة :" على ذلك كمایلي 07-23من القانون 

  1".دین مصفى موضوع أمر بالإیراد صادر عن الآمر بالصرف المعني كل

  )المرحلة المحاسبیة( مرحلة تحصیل الإیرادات الخاصة بالمحاسبین العمومیین –2

وتدخل ضمن صلاحیات المحاسب العمومي في مجال عملیات الإیرادات مرحلة وحیدة   

التحصیل :" 07- 23من القانون  43ادة وهي المرحلة الأخیرة، والمتمثلة في التحصیل،فبحسب الم

  2".هو الإجراء الذي یتم بموجبه إبراء الدین العمومي

  3:ویتعین على المحاسب العمومي قبل التكفل بأوامر الإیرادات التي یصدرها الآمر بالصرف مایلي

ر التأكد من أن الآمر بالصرف مرخص له بموجب القوانین والأنظمة المعمول بها، بإصدار الأم -

  .بالإیراد

المراقبة المادیة، في حدود العناصر التي یمتلكها، لصحة أوامر الإیراد وكذا أوامر الإلغاء  -

  ".والتخفیضات ومدى مطابقتها للتنظیم

ویتعین على المحاسب العمومي بعد التأكد من مشروعیة أوامر الإیرادات الصادرة عن الآمر 

ل الطرق القانونیة المنصوص علیها إما بالطرق بالصرف العمل على تحصیل هذه الإیرادات بك

  .الودیة أو االجبریة

  :التحصیل الودي 1- 2

وهو أن یقوم الشخص المدین بعد تبلیغه أمر الإیراد الصادر من الآمر بالصرف من طرف   

المحاسب العمومي بدفع المبالغ المستحقة لصالح الأشخاص المعنویة المذكورة في المادة الأولى 

  .بشكل طوعي 07-23القانون من 

المتعلق بقواعد المحاسبة العمومیة  07-23من القانون  45فالتحصیل الودي حسب المادة 

والتسییر المالي، هو إجراء یسمح للمحاسب العمومي بالحصول على دفع طوعي من المدین لفائدة 

  1.الأشخاص المعنویة المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون

                                                           
  .41، المادة  ، مرجع سبق ذكره07- 23القانون  -  1
  .43المرجع نفسه، المادة  -  2
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  :التحصیل الجبري 2- 2

إلى هذا الإجراء عندما لا یتمكن المحاسب العمومي من تحصیل دین  ویتم اللجوء  

المعنویة المذكورة في هذا القانون ودیا، وبعد استنفاذ جمیع الإجراءات المسموح بها في  الأشخاص

صیل هذا الجانب، حیث یقوم بتقدیم طلب إلى الآمر بالصرف قصد إصدار سندات تنفیذیة للتح

من  47و 46الجبري للدیون الخارجة عن الضرائب وأملاك الدولة، وهذا حسب نص المادتین 

  2:على التوالي 07-23القانون 

التحصیل الجبري هو إجراء یسمح للمحاسب العمومي بالقیام بتحصیل دین الأشخاص "   

  ".الودي التحصیل المعنویة المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون، بعد استنفاد إجراءات

بالصرف للأشخاص المعنویة المذكورة في المادة الأولى من هذا  الأمرینیتعین على "   

القانون، في حدود اختصاصهم وبناء على طلب المحاسب المختص، إصدار سندات تنفیذیة 

  ".الدولة وأملاكللتحصیل الجبري للدیون الخارجة عن الضرائب 

للمدین لدى  ل القانون للمحاسبین العمومیین إصدار إشعار ماوبعد جعل السند تنفیذیا، یخو   

الغیر من أجل التحصیل، كما یخول لهم الاقتطاعات مباشرة من حسابات المدینین المفتوحة في 

الهیئات العمومیة أو الخاصة الخاضعة  المؤسسات أو كتاباتهم، ویتعین على كل الإدارات أو

یطلبها المحاسبون العمومیون ویرونها ضروریة في عملیة للقانون الجزائري تقدیم أي معلومة 

  3.التحصیل الجبري للدیون، ولا یحتج في هذه الحالة بالسر المهني أو السر البنكي

تعتبر أوامر الإیراد التي تعذر تحصیلها بعد :"  07-23من القانون  53وبحسب المادة   

عمومیین، منعدمة القیمة حسب الشروط استنفاد كل الإجراءات القانونیة من طرف المحاسبین ال

  4".المحددة عن طریق التنظیم

                                                                                                                                                                                                 
  .45، المادة  ، مرجع سبق ذكره07- 23القانون   -  1
  .47، 46لمرجع نفسه ، المواد  -  2
  .49، 48المرجع نفسه، المواد  -  3

  .53المرجع نفسه، المادة  -  4



المتعلق  21-90المحاسبة العمومیة في القانون دراسة مقارنة بین إجراءات : الفصل الثالث

المتعلق بقواعد المحاسبة العمومیة والتسییر  07- 23بالمحاسبة العمومیة وفي القانون 

 .المالي

 

126  

 

المتعلق بقواعد المحاسبة  07- 23دفع النفقات في القانون  ومراحل إجراءات: المطلب الثاني

  .العمومیة والتسییر المالي

المتعلق بالمحاسبة العمومیة و التسییر المالي لمعالجة أوجه  07-23لقد جاء القانون   

كانت تحد من دور النظام المحاسبي كأداة حدیثة لتسییر المال  21-90بیرة في القانون قصور ك

العام، خاصة ماتعلق بإدخال معاییر المحاسبة الدولیة في المنظومة الوطنیة من أجل تحسین 

  : الأداء في الجوانب التالیة 

  التحكم بالتنبؤات ؛-

  و النفقات؛ الإیراداتتحدید مسؤولیة كل متدخل في مسار  -

  .توفیر معلومات ذات جودة لتسییر أمثل للدیون و إدارة فعالة و ناجعة لأموال الخزینة  -

تدخل ضمن مهام ومسؤولیات  حلامر   إلىفقد قسم هذا القانون مراحل تسدید النفقات العمومیة 

میین بالمراحل الإداریة، و أخرى تندرج ضمن مهام المحاسبین العمو  الآمرین بالصرف وتعرف

  :، وهذا ما سیتم التطرق له فیمایليمحاسبیةوتعرف بالمرحلة ال

  )المرحلة الإداریة (مراحل دفع النفقات الخاصة بالآمر بالصرف  -1

الالتزام بها و تصفیتها  قبل أن یتم دفع النفقات ، یتم '' : منه على ما یلي  55نصت المادة   

أنه یمكن دفع بعض النفقات دون التزام مسبق و غیر ، والأمر بصرفها أو تحریر حوالات بشأنها

دون أمر بالصرف مسبق أو دون أمر بالصرف تحدد هذه الأصناف من النفقات بموجب أحكام 

  1''.قانون المالیة 

من ثلاث  07-23فبناء على المادة المذكورة أعلاه تتكون المرحلة الإداریة في ظل القانون   

  : مراحل أساسیة هي 

هو أول إجراء یقوم به الآمر بالصرف و الذي ینشأ من خلال الدین المنشئ للنفقة  :الالتزام  1-1

-23من القانون   56على أن یكون في حدود الرخصة المیزانیاتیة ، و هذا ما نصت علیه المادة 

                                                           
  .55، المادة  ، مرجع سبق ذكره07- 23القانون  -  1
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الالتزام هو الإجراء القانوني الذي بموجبه یتم إنشاء أو إثبات دین تنتج عنه نفقة ، یجب '' : 07

  1''.یحترم الالتزام موضوع الرخصة المیزانیاتیة و حدودها أن 

فهي مرحلة یتم فیها التأكد من وجود  07-23من القانون  57حسب نص المادة :  التصفیة 1-2

  .الدین و تحدید مبلغ النفقة بدقة ، من خلال عدة خطوات حددت المادة 

تحدید المبلغ الدقیق للنفقة ، و تتضمن  تتمثل التصفیة في التأكد من وجود الدین و'' :  57المادة 

  .تحدید المبلغ الدقیق للنفقة بالنظر للوثائق المثبتة للحقوق المكتسبة من قبل الدائنین –

شهادة أداء الخدمة ، التي یشهد من خلالها الآمر بالصرف على مطابقة الإنجاز أو التسلیم أو -

  2".الخدمة للالتزام 

  ) :والات الدفع تحریر ح( الأمر بالصرف  1-3

و هي المرحلة الثالثة من المراحل الإداریة الخاصة بالآمر بالصرف و تعني إعطاء للمحاسب 

  .العمومي لدفع النفقة الملتزم بها و التي تمت تصفیتها في المرحلتین السابقتین 

الدفع الأمر بالصرف أو تحریر حوالات '' :  07-23من القانون  58و هو ما نصت علیه المادة 

  3".هو الإجراء الذي یتم بموجبه إعطاء الأمر بدفع النفقة العمومیة 

  )المرحلة المحاسبیة( مرحلة دفع النفقات الخاصة بالمحاسب العمومي – 2

هذه المرحلة هي من صلاحیات المحاسب العمومي ویتم من خلالها تسدید النفقة العمومیة   

  4:حیث نصت المواد و إبراء الدین العمومي

                                                           
  .56، المادة  ، مرجع سبق ذكره07- 23القانون  -  1
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الدفع هو الإجراء الذي یتم بموجبه إبراء الدین '' : على أن  07-23من القانون  59المادة  

  '' .العمومي 

یمكن للآمرین بالصرف لدى الأشخاص '' : من نفس القانون على  60كما نصت المادة   

  .المعنویة المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون، اللجوء إلى طریقة الدفع بالاعتماد

  ".تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم

في حاجة إلى صدور النصوص التنظیمیة الموضحة لكیفیة تطبیقه،   07-23ویبقى القانون 

  .وفهمه بالشكل الصحیح

  تسخیر المحاسبین العمومیین  -3

هو الأمر الكتابي الذي یعطیه الآمر بالصرف للمحاسب العمومي لكي : تعریف التسخیر  3-1

فذ عملیة دفع كان قد رفضها مسبقا ، رغم وجود حوالة دفع أو أمر دفع ولكن وفق شروط و قیود ین

  .حددها القانون 

في حالة رفض المحاسب العمومي القیام بالدفع ، '' : تنص على 07-23من القانون  61المادة 

هذا الرفض یمكن للآمر بالصرف استعمال حق التسخیر كتابیا و تحت مسؤولیته بأن یتجاوز 

  1". 62حسب شروط المادة 

  : الشروط الموضوعیة للتسخیر  3-2

  وجود رفض نهائي من طرف المحاسب العمومي؛ -

  توجیه تسخیر للمحاسب العمومي المختص؛ -

  .07-23من القانون  62أن تخرج حالة الرفض عن الأسباب المذكورة في المادة  -

  :  الشروط الشكلیة للتسخیر 3-3

  أن یكون التسخیر مكتوبا لإثبات إعفاء المحاسب العمومي من المسؤولیة؛ -

  ؛)یطلب من المحاسب العمومي أن یدفع : ( أن یضم التسخیر عبارة  -
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  أن یحتوي التسخیر على أسباب لجوء الآمر بالصرف إلیه؛ -

  .ر لعدة عملیات أن یكون هنالك أمر بالتسخیر بالنسبة لكل عملیة، و لیس أمرا إجمالیا بالتسخی -

إذا امتثل المحاسب العمومي للتسخیرة ، تبرأ ذمته '' :  07-23من القانون  62نص المادة   

  .من المسؤولیة الشخصیة و المالیة و تحول إلى الآمر بالصرف 

یرسل المحاسب العمومي عرض حال إلى الوزیر المكلف بالمالیة و إلى مجلس المحاسبة حسب 

  .المحددة عن طریق التنظیم الشروط و الكیفیات 

  : غیر أنه یجب على كل محاسب عمومي أن یرفض الامتثال للتسخیر في الحالات الآتیة   

  عدم توفر الاعتمادات المالیة ؛ -

  عدم توفر السیولة ما عدا بالنسبة لمیزانیة الدولة ؛ -

  الخدمة المؤداة ؛ إثباتانعدام  -

  ؛الطابع غیر الإبرائي للدفع  -

وجود تأشیرة رقابة النفقات الملتزم بها أو تأشیرة لجنة الصفقات المختصة عندما تكون مثل عدم  -

  1".هذه التأشیرة منصوصا علیها في التنظیم المعمول به 

المتعلق  07-23في القانون  المحاسبة العمومیة مسؤولیات أعوان تنفیذ: الثالثالمطلب 

  .بقواعد المحاسبة العمومیة والتسییر المالي

یتحمل الآمرون بالصرف والمحاسبون العمومیون عند تأدیة مهامهم بخصوص تنفید   

  :المیزانیة العامة للدولة مسؤولیات تختلف بحسب طبیعة هذه المهام،تتمثل فیمایلي

  :مسؤولیات الآمر بالصرف – 1

  2:فإن الآمر بالصرف یكلف بـ 07-23من القانون  04بحسب المادة 

  إثبات الحقوق والالتزامات؛ -

  تصفیة الإیرادات وإصدار أوامر الإیرادات المتعلقة بها؛ -
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ضمان الالتزام والتصفیة والأمر بالصرف أو إصدار حوالات الدفع، في حدود الاعتمادات  -

  المفوضة باستثناء الاعتمادات التقییمیة؛ المفتوحة أو

لمواد الخاصة بالدولة والهیئات العمومیة الأخرى إصدار أوامر الحركة التي تمس الممتلكات وا -

  ؛07-23المذكورة في المادة الأولى ضمن القانون 

  .الحفاظ على الممتلكات الموضوعة تحت تصرفه -

  .كما یضمن الآمر بالصرف برمجة الاعتمادات المالیة وتوفیرها وتوزیعها

علق بقواعد المحاسبة المت 07-23من القانون  110وضمن فصل المسؤولیة وفي المادة   

بغض النظر عن :" یلي العمومیة والتسییر المالي فقد تم تحدید مسؤولیة الآمرین بالصرف كما

الأحكام التشریعیة والتنظیمیة التي تحكم استعمال وتسییر المال العام والوسائل المادیة، یتحمل 

مسؤولیة شخصیا عن الآمرون بالصرف والآمرون بالصرف المكلفون ومفوضوهم ومستخلفوهم ال

والمخالفات التي من شانها أن تلحق ضررا بالخزینة العمومیة أو بهیئة عمومیة، ویعاقب  الأخطاء

  1".على هذه الأخطاء والمخالفات وفقا للقوانین والتنظیمات ساریة المفعول

  مسؤولیات المحاسب العمومي –2

تحدید مسؤولیة  112فقد تم في المادة  07-23ضمن فصل المسؤولیة في القانون   

تحت  الموضوعینالمحاسبون العمومیون ومفوضوهم والأعوان :" یلي المحاسب العمومي كما

سلطتهم والوكلاء المالیون مسؤولون شخصیا ومالیا عن العجز الحاصل في الصندوق، یعاقب 

على هذه الأخطاء والمخالفات عبر إصدار قرارات تصفیة باقي الحساب من طرف مجلس 

یوقف الطعن  بة أو قرارات تصفیة باقي الحساب صادرة عن الوزیر المكلف بالمالیة، لاالمحاس

 الموضوعینالمقدم من قبل المدینین عملیة التحصیل، المحاسبون العمومیون ومفوضوهم والأعوان 

تحت سلطتهم مسؤولون شخصیا عن الأخطاء والمخالفات التي تشكل خرقا بینا للأحكام التشریعیة 

میة التي تحكم استعمال وتسییر المال العام التي من شأنها أن تلحق ضررا بالخزینة والتنظی

  ".العمومیة أو بهیئة عمومیة
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وتهدف محاسبة الدولة الجدیدة إلى جعل عملیة التسجیل ومسك الحسابات مشتركة بین   

 الأعوان بعدما كانت حصریة للمحاسبین خصوصا في ظل تطور مهامه، مما یجعل من تكییف

هذه المسؤولیة ضرورة ملحة حیث نادرا ما تقحم مسؤولیة الآمر بالصرف من طرف مجلس 

المحاسبة، في حین أن المحاسب العمومي كثیرا ماتقحم مسؤولیته، هذا ماحاول المشرع الجزائري 

یحدد بموجب :" التي نصت على  15-18من القانون العضوي  81تداركه من خلال المادة 

المیزاني والمالي للأعوان المكلفین بتنفیذ  بالانضباطؤولیة بما في ذلك ما یتعلق القانون نظام المس

  1".عملیات إیرادات ونفقات الدولة

بحاجة إلى صدور المراسیم  07-23ویبقى الفصل المتعلق بالمسؤولیة في القانون   

الأعوان المكلفین التنظیمیة التي من شأنها أن توضح أكثر طبیعة المسؤولیات الواقعة على عاتق 

  .بتنفیذ العملیات المالیة، وكذلك كیفیات الأخذ بهذه المسؤولیات

  المتعلق  21-90القانون  فيراءات تنفیذ العملیات المالیة إج بین مقارنة: المبحث الثالث

  المتعلق بقواعد المحاسبة العمومیة  07-23بالمحاسبة العمومیة والقانون 

  .والتسییر المالي

المتعلق بقواعد المحاسبة العمومیة والتسییر المالي لیعوض القانون  07-23القانون جاء   

 المتعلق بالمحاسبة العمومیة، ولیؤسس لمرحلة جدیدة في النظام المحاسبي الجزائر 90-21

بقوانین   المتعلق  15-18فرضتها السیاسة المالیة الجدیدة للدولة وأقرها القانون العضوي 

، لاسیما في مجال تنفیذ العملیات 21-90نجد أن هناك اختلاف بینه وبین القانون المالیة، ولهذا 

  .المالیة ومسؤولیات الأعوان المكلفین بذلك

یكمن فقط في إجراءات تنفیذ  وجدیر بالذكر أن الاختلاف بین القانونین السالفي الذكر لا  

المضمون، بدایة من تسمیة  العملیات المالیة، بل یمكن أیضا قراءته من حیث الشكل ومن حیث

القانون في حد ذاته، حیث تغیرت التسمیة من قانون المحاسبة العمومیة إلى قواعد المحاسبة 

العمومیة والتسییر المالي، في إشارة واضحة إلى تبني قواعد وأحكام جدیدة تتمیز بالشفافیة والدقة 
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 07-23ة في عدد المواد في القانون في مجال تسییر المال العام، والملاحظ أیضا الزیادة الكبیر 

فیحوي  07-23مادة، بینما القانون  72حیث یحتوي هذا الأخیر على  21-90مقارنة مع القانون 

مادة جاء لیعالج قضایا في مجال المحاسبة العمومیة  45مادة وهذا الفارق المتمثل في  117

قانون الجدید أیضا هناك تغییر في وتسییر المال العام لم یتم التطرق لها من قبل،وفي مضمون ال

  .بعض المفاهیم والمصطلحات خاصة ماتعلق بالمیزانیة و بالأعوان المكلفین بالتنفیذ

وسیتم التطرق من خلال هذا المبحث إلى أوجه الاختلاف بین القانونین في مجال تنفیذ   

ولیات التي یتحملها ، وكذلك من جانب المسؤ )تحصیل الإیرادات ودفع النفقات( العملیات المالیة

من أجل معرفة الجدید الذي جاء به القانون ) الآمر بالصرف والمحاسب العمومي( أعوان التنفیذ

  .في هذا المجال 23-07

والقانون  21-90القانون ظل تحصیل الإیرادات في  مراحلأوجه الاختلاف بین :المطلب الأول

23-07  

 الإیراداتنص علیه القانونین في مجال تحصیل  في الفرق بین ماالاختلافات  هذه تتمثل  

من خلال المقارنة بین المراحل الإداریة وكذلك المرحلة المحاسبیة، ویمكن توضیح أهم تلك 

  :الفروقات من خلال الجدولین الموالیین

  :لتحصیل الإیرادات بین القانون الإداریةأوجه الاختلاف في المراحل  – 1

أوجه الاختلاف المتعلقة بالمراحل الإداریة لتحصیل الإیرادات والتي یوضح الجدول الموالي أهم 

  تدخل ضمن صلاحیات الآمر بالصرف

  07-23و 21- 90لتحصیل الإیرادات بین القانونین  الإداریةأوجه الاختلاف في المراحل )4(الجدول رقم 

  07-23القانون   21-90القانون 

یتم تنفیذ المیزانیات والعملیات المالیة من  :15المادة 

عن طریق إجراءات الإثبات والتصفیة  الإیراداتحیث 

  .والتحصیل

  

  

یتم إثبات وتصفیة الإیرادات قبل التكفل : 38المادة 

بها وتحصیلها، یجب تسویة الإیرادات المحصلة أو 

المقبوضة من قبل المحاسبین العمومیین دون أوامر 

مسبقة بإصدار أمر إیراد من طرف الآمر  إیراد

  .بالصرف المعني
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یعد الإثبات الإجراء الذي یتم بموجبه :16المادة 

  .تكریس حق الدائن العمومي

تسمح تصفیة الإیرادات بتحدید المبلغ  :17المادة 

الصحیح للدیون الواقعة على المدین لفائدة الدائن 

  .العمومي والأمر بتحصیلها

  

  

  

إثبات الإیراد هو الإجراء الذي یتم بموجبه  :39المادة 

  .تكریس حق الدائن العمومي

تصفیة الإیراد هو الإجراء الذي یسمح : 40المادة 

  .بتحدید المبلغ الدقیق للدین لفائدة الدائن العمومي

من  50لمادة بغض النظر عن أحكام ا :41المادة 

هذا القانون، یكون كل دین مصفى موضوع أمر 

  .بالإیراد صادر عن الآمر بالصرف المعني

یجب أن تبین أوامر الإیرادات بوضوح  :42المادة 

مجمل العناصر التي تسمح بتعریف المدین والتصفیة، 

یترتب على كل خطأ في التصفیة إصدار أمر بإلغاء 

طرف الآمر بالصرف أو زیادة أو تخفیض للإیراد من 

  .تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم

  من إعداد الطالبتین بالاعتماد على نصي القانونین: المصدر

لا  21-90من خلال هذه المقارنة یتبین أن المراحل الإداریة لتحصیل الإیرادات في القانون 

الإثبات، : المراحل الثلاثة التالیة، فكلا القانونین نصا على 07-23تختلف كثیرا عن القانون 

  .التصفیة والأمر بالتحصیل أو الأمر بالإیراد، وهي مراحل تدخل ضمن مهام الآمر بالصرف

جاء ذكر مرحلة الأمر بالتحصیل متصلة مع مرحلة التصفیة  21-90غیر أنه في القانون   

تها بل مجرد إجراء حتى أن البعض لا یعتبرها مرحلة قائمة في حد ذا 17وهذا ضمن المادة 

جاء ذكر هذه المرحلة تحت اسم الأمر  07-23ضمني في مرحلة التصفیة، بینما في القانون 

العناصر التي یجب أن تحتویها أوامر  42وأوضحت المادة  41بالإیراد بشكل منفصل في المادة 

أوضحت الإیراد، والتي تسمح للمحاسب العمومي بالتعرف على المدین بشكل أكثر دقة، كما 

زیادة أو  المادة ذاتها إجراءات تصحیح الأخطاء الواردة في التصفیة وذلك بإصدار أمر بإلغاء أو

  .تخفیض للإیراد من طرف الآمر بالصرف، وترك تحدید كیفیة تطبیق هذه الإجراءات للتنظیم

جاء بإجراءات جدیدة من شأنها أن تحدد  07-23وبناءا علیه یمكن القول أن القانون   

وهذا بهدف الحفاظ على المال العام  بشكل أكثر دقة كیفیة تحصیل إیرادات الدائن العمومي،
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وحمایته من الضیاع، من خلال تشدید الإجراءات القانونیة في التحصیل،  إلا أن تأخر صدور 

یذیة المتعلقة بشرح كیفیة تطبیق هذا القانون یحد من فهم وتطبیق إجراءات التحصیل المراسیم التنف

  .إلى حد الآن على أرض الواقع

  لتحصیل الإیرادات أوجه الاختلاف في المرحلة المحاسبیة –2

یوضح الجدول الموالي أهم أوجه الاختلاف في المرحلة المحاسبیة لتحصیل الإیرادات   

   07-23و 91-90لعمومیین بین القانونین الخاصة بالمحاسبین ا

  

  07- 23و 21- 90أوجه الاختلاف في المراحل المحاسبیة لتحصیل الإیرادات بین القانونین )5(الجدول رقم 

  07-23القانون   21-90القانون 

یعد التحصیل الإجراء الذي یتم بموجبه : 18المادة 

  إبراء الدیون العمومیة

  

الإجراء الذي یتم بموجبه التحصیل هو :43المادة 

  .إبراء الدین العمومي

تكون أوامر الإیراد موضوع تحصیل ودي  :44المادة 

أو جبري، تحدد كیفیات تحصیل الإیرادات عن طریق 

  .التنظیم

التحصیل الودي هو إجراء یسمح  :45المادة 

للمحاسب العمومي بالحصول على دفع طوعي من 

المدین لفائدة الأشخاص المعنویة المذكورة في المادة 

  .الأولى من هذا القانون

التحصیل الجبري هو إجراء یسمح  :46المادة 

للمحاسب العمومي بالقیام بتحصیل دین الأشخاص 

ولى من هذا القانون، المعنویة المذكورة في المادة الأ

  .بعد استنفاد إجراءات التحصیل الودي

یتعین على الآمرین بالصرف للأشخاص  :47المادة 

المعنویة المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون، 

في حدود اختصاصهم وبناء على طلب من المحاسب 

المختص، إصدار سندات تنفیذیة للتحصیل الجبري 



المتعلق  21-90المحاسبة العمومیة في القانون دراسة مقارنة بین إجراءات : الفصل الثالث

المتعلق بقواعد المحاسبة العمومیة والتسییر  07- 23بالمحاسبة العمومیة وفي القانون 

 .المالي

 

135  

 

  .رائب وأملاك الدولةللدیون الخارجة عن الض

من أجل تحصیل الدیون الخارجة عن  :48المادة 

الضرائب وأملاك الدولة، یخول للمحاسبین العمومیین 

للمدین لدى الغیر، وذلك عقب جعل  إصدار إشعار ما

كما یخول لهم القیام باقتطاعات مباشرة .السند تنفیذیا

على حسابات المدینین المفتوحة في كتاباتهم 

  .ةالمحاسبی

  من إعداد الطالبتین بالاعتماد على نصي القانونین : المصدر

لوهلة الأولى ذلك الفارق الكبیر في عدد المواد بین ول نلاحظ من خلال هذا الجدول  

- 90القانونین والتي تناولت جانب المرحلة المحاسبیة لتحصیل الإیرادات، حیث جاء في القانون 

ذكر هذه المرحلة في مادة وحیدة عرّفت التحصیل، وترك تفصیلها للتنظیم، بینما جاء ذكر  21

منها نظرا لأهمیتها في  6مادة تطرقنا إلى  11ضمن  07-23مرحلة التحصیل في القانون 

جاء بتفاصیل أكثر في هذا المجال من شأنها إزالة اللبس  07-23المقارنة، ما یعني أن القانون 

في بعض النقاط التي كانت تشكل اختلالات في القانون السابق، ففي سیاق التحصیل الجبري 

إصدار سندات التحصیل التنفیذیة من طرف  للإیراد ذكر هذا القانون إجراءات التنفیذ من خلال

، قصد تمكینهم من تحصیل حقوق الدائن العمومیینالآمرین بالصرف بناء على طلب المحاسبین 

العمومي،كما تطرق ذات القانون إلى إجراءات تحصیل الدیون الخارجة عن الضرائب وأملاك 

التحصیل كإجراء یتم  الذي اقتصر في نصه على ذكر مرحلة 21-90الدولة، عكس القانون

بدقة لكل  والمسؤولیاتبموجبه إبراء الدیون العمومیة،من جهة أخرى حدد هذا القانون الصلاحیات 

للمحاسب العمومي  أوسعالأعوان المساهمین في تنفیذ العملیات المالیة، وأعطى صلاحیات 

كل المعلومات  لتمكینه من تحصیل مستحقات الدائن العمومي بكل الطرق، من خلال تمكینه من

التي یراها ضروریة في عملیة التحصیل الجبري، والتي یطلبها من الإدارات أو المؤسسات أو 

  . الهیئات العمومیة أو الخاصة الخاضعة للقانون الجزائري، دون التحجج بالسر المهني أو البنكي
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   21-90القانون  في ظلدفع النفقات  بین مراحلأوجه الاختلاف :المطلب الثاني

  07- 23والقانون

  .وهذه الاختلافات شملت أیضا مراحل دفع النفقات في شقیها الإداري والمحاسبي

  لدفع النفقات  الإداریة احلأوجه الاختلاف في المر – 1

یوضح الجدول الموالي أهم أوجه الاختلاف في المراحل الإداریة لدفع النفقات الخاصة   

   07-23و 91-90بالآمرین بالصرف بین القانونین 

  07- 23و 21- 90لدفع النفقات بین القانونین  الإداریةأوجه الاختلاف في المراحل )6(الجدول رقم 

  07-23القانون   21-90القانون 

یتم تنفیذ المیزانیات والعملیات المالیة  :15المادة 

من حیث النفقات، عن طریق إجراءات الالتزام 

والتصفیة والأمر بالصرف أو تحریر الحوالات 

  .والدفع

یعد الالتزام الإجراء الذي یتم بموجبه : 19المادة 

  .اثبات نشوء الدین

تسمح التصفیة بالتحقیق على أساس  :20المادة 

تحدید المیلغ الصحیح للنفقات الوثائق الحسابیة و 

  .العمومیة

یعد الأمر بالصرف أو تحریر  :21المادة 

الحوالات الإجراء الذي یأمر بموجبه دفع النفقات 

  .العمومیة

  

قبل أن یتم دفع النفقات، یتم الالتزام بها  :55المادة 

وتصفیتها والأمر بصرفها أو تحریر حوالات بشأنها، غیر 

قات دون التزام مسبق ودون أمر أنه یمكن دفع بعض النف

بالصرف مسبق أو دون أمر بالصرف، تحدد هذه 

  .الأصناف من النفقات بموجب أحكام قانون المالیة

الالتزام هو الإجراء القانوني الذي بموجبه  :56المادة 

یجب أن یحترم . دین تنتج عنه نفقة إثباتیتم إنشاء أو 

  .ودهاموضوع الرخصة المیزانیاتیة وحد الالتزام

تتمثل التصفیة في التأكد من وجود الدین  :75المادة 

  :وتحدید المبلغ الدقیق للنفقة وتتضمن

تحدید المبلغ الدقیق للنفقة بالنظر للوثائق المثبتة  - 

  .للحقوق المكتسبة من قبل الدائنین

شهادة أداء الخدمة، التي یشهد من خلالها الأمر  - 

لیم أو الخدمة بالصرف على مطابقة الإنجاز أو التس

  .للالتزام

الأمر بالصرف أو تحریر حوالات الدفع هو  :58المادة 

الإجراء الذي یتم بموجبه إعطاء الأمر بدفع النفقة 

  .العمومیة
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  من إعداد الطالبتین بالاعتماد على نصي القانونین : المصدر

- 23و  21-90یتضح من خلال مقارنة إجراءات المراحل الإداریة للنفقات بین القانونین   

أنها تضمنت نفس المراحل بدایة بالالتزام، التصفیة والأمر بالصرف، وجاء ذكر هذه المراحل  07

مقتصرا على دور كل مرحلة في دفع النفقة العمومیة وتبرئة ذمة المدین  21-90في القانون 

 313-91م العمومي، وترك شرح كیفیة التطبیق للنصوص التنظیمیة لا سیما المرسوم التنفیذي رق

الذي یحدد إجراءات المحاسبة التي یمسكها الآمرون بالصرف  1991سبتمبر  7المؤرخ في 

  .كیفیاتها ومحتواها والمحاسبون العمومیون و

ذكرت المراحل الإداریة الثلاثة للنفقة العمومیة بشكل أكثر  07- 23بینما في القانون    

ضرورة احترام الالتزام لموضوع الرخصة المیزانیاتیة وضوح بدایة بمرحلة الالتزام أین أقر القانون 

وحدودها، وكذلك الأمر بالنسبة للتصفیة حیث نص على أن التصفیة تتضمن إلى جانب تحدید 

المبلغ الدقیق للنفقة من خلال الوثائق الثبوتیة بحوزة الدائنین، شهادة أداء الخدمة من طرف الآمر 

  .الخدمات المقدمة لموضوع الالتزام المستلمة أو بالصرف على مطابقة الإنجاز أو السلع

ستعقبه إجراءات أكثر دقة وصرامة في  07-23بأن القانون  وبناءا علیه یمكن التوقع  

مجال النفقات العمومیة عند صدور النصوص التنظیمیة التي ستحدد بدقة إجراءات المحاسبة 

میون، وهذا دائما في إطار مساعي العمومیة التي یمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العمو 

الدولة الجزائریة إلى ترشید الإنفاق العمومي والحفاظ على المال العام، وتحدید مهام الآمرین 

  .بالصرف ومسؤولیاتهم على أكمل وجه

  أوجه الاختلاف في المرحلة المحاسبیة لدفع النفقات –2

حاسبیة لدفع النفقات الخاصة یوضح الجدول الموالي أهم أوجه الاختلاف في المراحل الم  

   07-23و 91-90بالمحاسبین العمومیین بین القانونین 
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  07-23و 21- 90أوجه الاختلاف في المرحلة المحاسبیة لدفع النفقات بین القانونین )7(الجدول رقم 

  07-23القانون   21-90القانون 

یعد الدفع الإجراء الذي یتم بموجبه إبراء : 22المادة 

  العموميالدین 

الدفع هو الإجراء الذي یتم بموجبه إبراء : 59المادة 

  .الدین العمومي

یمكن للآمرین بالصرف لدى الأشخاص : 60المادة 

المعنویة المذكورة في المادة الأولى من القانون إلى 

تحدد كیفیات تطبیق هذه . طریقة الدفع بالاعتماد

  .المادة عن طریق التظیم

  لبتین بالاعتماد على نصي القانونین من إعداد الطا: المصدر

بالنسبة للمرحلة المحاسبیة لدفع النفقة والتي تدخل ضمن مهام واختصاص المحاسب العمومي فإن 

حیث عرفها كلا القانونین على أنها  21-90جاء مطابقا للقانون  07-23تعریفها في القانون 

منه  60أشار في المادة  07-23القانون الإجراء الذي یتم بموجبه إبراء الدین العمومي، إلا أن 

التي یتم اللجوء إلیها عند تلقي  إلى طریقة الدفع بالاعتماد من النفقات العمومیة، وهي الطریقة

الخدمات واقتناء اللوازم والعتاد والتجهیزات من الموردین الأجانب، في إشارة واضحة إلى السیاسة 

ة، والمتمثلة في الانفتاح على النظام المالي العالمي، وهذا الاقتصادیة والمالیة التي اعتمدتها الدول

المتعلق بقوانین  15-18المیزانیاتي الذي أسس له القانون العضوي  الإصلاحما یهدف إلیه 

  . المالیة

فیذ في نأوجه الاختلاف من حیث تحدید مسؤولیات الأعوان المكلفین بالت: المطلب الثالث

  07-23و  21-90القانون 

یتحمل الآمرون بالصرف والمحاسبون العمومیون مسؤولیاتهم أمام القانون وهذا ما أكد علیه   

 مع بعض الاختلافات  07-23و 21-90المشرع الجزائري في القانونین 
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  أوجه الاختلاف بین مسؤولیات الآمرین بالصرف – 1

بالصرف بین القانون  یبین الجدول الموالي أهم أوجه الاختلاف في تحدید مسؤولیات الآمرین 

  07-23و 90-21

  07- 23و 21- 90أوجه الاختلاف في  مسؤولیات الآمرین بالصرف بین القانونین )8(الجدول رقم 

  07-23القانون   21-90القانون 

الآمرون بالصرف مسؤولون على : 31المادة 

الإثباتات الكتابیة التي یسلمونها كما أنهم مسؤولون 

الأخطاء التي یرتكبونها والتي على الأفعال اللاشرعیة و 

لایمكن أن تكتشفها المراقبة الحسابیة للوثائق وذلك في 

  .حدود الأحكام القانونیة المقررة في هذا المجال

الآمرون بالصرف مسؤولون مدنیا وجزائیا : 32المادة 

على صیانة واستعمال الممتلكات المكتسبة من الأموال 

ون شخصیا على وبهذه الصفة، فهم مسؤول. العمومیة

مسك جرد للمتلكات المنقولة والعقاریة المكتسبة أو 

  .المخصصة لهم

بغض النظر عن الأحكام التشریعیة : 110المادة 

والتنظیمیة التي تحكم استعمال وتسییر المال العام 

والوسائل المادیة، یتحمل الآمرون بالصرف والآمرون 

یة بالصرف المكلفون ومفوضوهم ومستخلفوهم المسؤول

شخصیا عن الأخطاء والمخالفات التي من شأنها أن 

. تلحق ضررا بالخزینة العمومیة أو بهیئة عمومیة

ویعاقب على هذه الأخطاء والمخالفات وفقا للتشریع 

  .والتنظیم المعمول بهما

  من إعداد الطالبتین بالاعتماد على نصي القانونین : المصدر

أو  21-90بالنسبة لتحدید المسؤولیات التي تقع على عاتق الآمرین بالصرف سواء في القانون 

مفصلة في نص القانون في حد ذاته، غیر أنها تبدو أكثر وضوحا في  تأتلم  07-23القانون 

صدوره على مر السنوات، بینما تبقى  أعقبتمن خلال النصوص التنظیمیة التي  21-90القانون 

إلى غایة صدور نص تنظیمي یحدد بدقة مسؤولیة الآمرین  07-23لنسبة للقانون مبهمة با

بالصرف في مجال تنفیذ العملیات المالیة، غیر أنه من المتوقع ان یتحمل الآمرون بالصرف 

مسؤولیات أكبر مقارنة بالقانون السابق بالنظر إلى الأهداف التي تسعى الدولة إلى بلوغها في ظل 

نیاتي، خاصة في مجال تحقیق الأهداف المسطرة في إطار عملیة التحول من المیزا الإصلاح

 التسییر بالوسائل إلى الإدارة بالأهداف،
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  أوجه الاختلاف بین  مسؤولیات المحاسبین العمومیین –2

یبین الجدول الموالي أهم أوجه الاختلاف في تحدید مسؤولیات المحاسبین العمومیین بین القانون 

  07-23و 90-21

  مسؤولیات المحاسبین العمومیین أوجه الاختلاف في )9(الجدول رقم 

  07-23القانون   21-90القانون 

فإن  46مع مراعاة أحكام المادة : 38المادة 

المحاسبین العمومیین مسؤولون شخصیا ومالیا على 

  .العملیات الموكلة إلیهم

تعد باطلة كل عقوبة سلطت على محاسب عمومي إذا 

الأوامر التي رفض تنفیذها كان من شأنها أن ثبت أن 

  .تحمله المسؤولیة الشخصیة والمالیة

 46و 38دون الإخلال بأحكام المادتین : 40المادة 

یمكن أن تكون المسؤولیة تضامنیة بین المحاسبین 

  .العمومیین والأشخاص الموضوعین تحت أوامرهم

تطبق مسؤولیة المحاسب العمومي : 41المادة 

والمالیة على جمیع عملیات القسم الذي الشخصیة 

یدیره منذ تاریخ تنصیبه فیه إلى تاریخ انتهاء  مهامه، 

هذه المسؤولیة بسبب تسییر  إقحامغیر أنه، لا یمكن 

أسلافه إلا في العملیات التي یتكفل بها بعد التحقیق 

دون تحفظ أو اعتراض عند تسلیم المصلحة الذي یتم 

  .التنظیموفق كیفیات تحدد عن طریق 

تكون المسؤولیة المالیة المنصوص علیها : 42المادة 

قائمة عندما یثبت نقص في  أعلاه 41في المادة 

  .الأموال أو القیم

یكون المحاسب العمومي مسؤولا شخصیا : 43المادة 

عن كل مخالفة في تنفیذ العملیات المشار إلیها في 

یجب على المحاسبین العمومیین أداء : 23المادة 

الیمین أمام الجهات القضائیة المختصة التي یوجد في 

دائرة اختصاصها مقر المركز المحاسبي، حسب 

العظیم أن أؤدي أقسم باالله العلي :" الصیغة الآتیة

عملي بصدق وإخلاص وأن أحفظ الأمانة والسر 

المهني وأن أحترم قوانین الجمهوریة وأحافظ على المال 

  ".العام، واالله على ما أقول شهید

المحاسبون العمومیون ومفوضوهم : 112المادة 

والأعوان الموضوعون تحت سلطتهم والوكلاء المالیون 

الحاصل في  مسؤولون شخصیا ومالیا عن العجز

یعاقب على هذه الأخطاء والمخالفات عبر . الصندوق

إصدار قرارات تصفیة باقي الحساب من طرف مجلس 

قرارات تصفیة باقي الحساب صادرة عن  أوالمحاسبة 

لا یوقف الطعن المقدم من قبل . الوزیر بالمالیة

المحاسبون العمومیون . المدینین عملیة التحصیل

وضوعون تحت سلطتهم ومفوضوهم والأعوان الم

مسؤولون شخصیا عن الأخطاء والمخالفات التي 

تشكل خرقا بینا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة التي 

تحكم استعمال وتسییر المال العام التي من شأنها أن 

. تلحق ضررا بالخزینة العمومیة أو بهیئة عمومیة

ویعاقب على هذه الأخطاء والمخالفات وفقا للتشریع 
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  .أعلاه 36و 35المادتین 

المحاسب مسؤولا شخصیا ومالیا لا یكون : 44المادة 

عن الأخطاء المرتكبة بشأن وعاء الحقوق وتلك 

  .المرتكبة عند تصفیة الحقوق التي یتولى تحصیلها

یكون المحاسب العمومي مسؤولا شخصیا : 45المادة 

ومالیا عن مسك المحاسبة والمحافظة عن سندات 

ووثائق المحاسبة وعن جمیع العملیات المبینة  الإثبات

  .من هذا القانون 36و 35المادتین في 

في جمیع الحالات، لا یمكن أن تقحم : 46المادة 

المسؤولیة الشخصیة والمالیة للمحاسب إلا من طرف 

  .الوزیر المكلف بالمالیة أو مجلس المحاسبة

یتعین على المحاسب العمومي أن یغطي : 53المادة 

بأمواله الخاصة أي عجز مالي في الصندوق وكل 

  .ابي مستحق یتحملهنقص حس

ویمكن للخزینة العمومیة عند الاقتضاء وفق الشروط 

المحددة عن طریق التنظیم، أن تعطیه تسبیقات من 

اللازمة لتغطیة العجز المالي أو نقص  الأموال

  .الحساب المستحق المشار إلیه في الفقرة الأولى أعلاه

یتعین على المحاسب العمومي قبل مباشرة : 54المادة 

تحدد . ته، أن یكتتب تأمینا على مسؤولیته المالیةوظیف

  .كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم

  .م المعمول بهماوالتنظی

یمكن للوزیر المكلف بالمالیة منح إبراء : 113المادة 

من المسؤولیة أو إعفاء جزئیا أو كلیا من تصفیة باقي 

الحساب المنطوق به في حق المحاسبین العمومیین 

ومفوضیهم والأعوان الموضوعین تحت سلطتهم وكذا 

الوكلاء المالیین، في حالات إثبات حسن النیة أو 

القوة القاهرة، تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة حالات 

  .عن طریق التنظیم

  من إعداد الطالبتین بالاعتماد على نصي القانونین : المصدر

بالنسبة لباب المسؤولیة التي یتحملها المحاسب العمومي عن أداء مهامه المالیة   

 07-23ن، إلا أن القانون والمحاسبیة، لا یوجد اختلاف كبیر في طبیعة المسؤولیة بین القانونی

جاء بإجراءات من شانها أن تخفف من مسؤولیة المحاسب العمومي المالیة، هذه الأخیرة التي 

ستبقى فقط مقتصرة على حالات العجز في الصندوق، ولن تطبق كما كان الحال في السابق على 
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من أن النفقات تنفذ وفقا إلزامیة المحاسب العمومي من التحقق  إلغاءأفعال التسییر، كما تم أیضا 

كانت دائما  21-90كون هذه الإلزامیة التي كانت في القانون . للقوانین والأنظمة المعمول بها

 القانونمصدر إقحام مسؤولیة المحاسب العمومي، لأنها جاءت عامة وغیر محددة ولذلك فقد نص 

یتم تحدیدها لاحقا عن طریق على ضرورة احترام مدونة الوثائق الثبوتیة للنفقة، والتي س 23-07

التنظیم، وهذا ما سوف یؤطر عمل المحاسب العمومي ویحد من إقحام مسؤولیته في مجال مراقبة 

  .النفقات

هو جزء من المخطط الشامل  07-23أن القانون  كنتیجة عامة لهذه المقارنة یمكن القول      

والذي بدأ بإرساء الإطار القانوني العام من الذي تبنته الدولة الجزائریة لإصلاح المالیة العمومیة، 

المتعلق بقوانین  2018سبتمبر  02المؤرخ في  15- 18خلال إصدار القانون العضوي رقم 

، وهذا راجع لكونه 21-90شاملا أكثر من القانون  07-23المالیة، ولهذا جاء نص القانون 

، ویتجلى ذلك من خلال میزانیاتيالركیزة الأساسیة في تنفیذ ونجاح عملیة الإصلاح المالي وال

الإجراءات المتعلقة بتنفیذ العملیات العملیات المالیة، في جانب تحصیل الإیرادات ودفع النفقات، 

حیث أن هذه الإجراءات من شأنها تعزیز مبدأ الفصل بین المسؤولیات وإضفاء الشفافیة في تسییر 

مي، وإعطاء حریة أكبر للمسیرین في سبیل المال العام خاصة في ما تعلق بترشید الإنفاق العمو 

  .لكل برنامجتحقیق الأهداف المسطرة 
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  :الثالث صة الفصللاخ

 21-90جراءات تنفیذ العملیات المالیة بحسب كل من القانون انطلاقا من العرض الشامل لإ   

المتعلق بقواعد المحاسبة العمومیة والتسییر  07-23المتعلق بالمحاسبة العمومیة، والقانون 

وصول إلى إجراء تمكنا من الالمالي، وكذا تحدید مسؤولیات الأعوان المكلفین بتنفیذ هذه العملیات، 

أن الجزائر خطت بالقول  لنخلص إلىالقانونین،  ظلهذه العناصر في مضمون مقارنة بین دراسة 

خطوة كبیرة في مجال إصلاح نظام المحاسبة العمومیة، بإقرارها لمشروع الإصلاح المیزانیاتي، 

 التنفیذیةومن خلاله إصلاح قانون المحاسبة العمومیة، والذي یتوقع أن یكون صدور المراسیم 

به في وقت لاحق، بمثابة قفزة نوعیة حقیقیة في مجال المحاسبة  والنصوص التنظیمیة الخاصة

 15-18العمومیة في الجزائر، مما یحقق الأهداف الكبرى التي تضمنها القانون العضوي رقم 

فالإجراءات المتعلقة بتحصیل الإیرادات في  ،والرامیة إلى الوصول لحوكمة تسییر المال العام

 ا على المال العام،ظالدیون العمومیة بكل الطرق القانونیة حفاتحصیل  من شأنها 07-23القانون 

حیث منحت كل الصلاحیات للمحاسب العمومي في هذا خاصة في حالة التحصیل الجبري 

مع تمكینه من الحصول على كل المعلومات  التي یطلبها والتي یراها ضروریة من وجهة المجال 

  .نظره في عملیة التحصیل التحصیل

حریة اكبر للأعوان في تنفیذ النفقات العمومیة  07-23ي جانب النفقات أعطى القانون ف أیضا   

میزانیة البرامج أو الأهداف، مع ضرورة تحدید المسؤولیات بدقة بین  نحو تطبیقا للتوجه الجدید

یم، تحدید مدونة الوثائق الثبوتیة للنفقة لاحقا عن طریق التنظالأعوان المكلفین بالتنفیذ، من خلال 

والتي من شأنها التخفیف من مسؤولیة المحاسبین العمومیین، وكذلك تعزیز الرقابة القبلیة بتفعیل 

دور المراقب المیزانیاتي، ومن المنتظر أن تحمل النصوص التنظیمیة المرتقب صدورها لاحقا، 

  . تفاصیل أكثر دقة عن هذه الإجراءات
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ي عرفتها تمع مطلع تسعینیات القرن الماضي، وبسبب الأزمة الاقتصادیة والمالیة ال   

قصور كبیر في مسایرة  نالجزائر، بدأت تظهر عیوب النظام المالي السابق، الذي أبان ع

المرحلة ومواجهة الضغوطات التي فرضتها المؤسسات المالیة الدولیة على الجزائر، خاصة 

البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، هذا ما دفع بالسلطات العمومیة في الجزائر إلى 

ة عصرنة الأنظم"یعرف بمشروع  إصلاح نظامها المیزانیاتي والمحاسبي من خلال تبني ما

، وتطلب تجسید هذا الإصلاح على أرض الواقع، إعادة النظر في الإطار "المیزانیاتیة

المتعلق بقوانین  17-84القانوني الذي یحكم النظام المیزانیاتي والمالي، والمتمثل في القانون 

  .المالیة

للدستور  اإن إصلاح الإطار القانوني للنظام المیزانیاتي والمالي في الجزائر، جاء أیضا تطبیق

الذي أقر ضرورة التشریع بقوانین عضویة في مجالات محددة، من بینها مجال قوانین 

، 15-18المالیة، ولهذا جاء القانون الجدید لقوانین المالیة تحت مسمى القانون العضوي رقم 

، هذا الأخیر الذي لم یعد یستجیب للمتطلبات التي 17-84الذي ألغى العمل بالقانون 

  .غیرات الاقتصادیة والمالیة التي تعرفها بلادناتفرضها الت

آلیات جدیدة لتسییر المالیة العمومیة، من  15-18تضمن القانون العضوي رقم وبناء علیه 

، والعمل على تقییم النتائج بدلا )المتوسط المدى(خلال تبني مبدأ التسییر المتعدد السنوات 

ذه الآلیات الجدیدة كان من الضروري من تقییم تسییر الوسائل المستعملة، ولتطبیق ه

إصلاح القانون الخاص بالمحاسبة العمومیة، حتى یتماشى مع الأهداف المسطرة في هذا 

المتعلق بقواعد المحاسبة العمومیة  07-23القانون العضوي فكان صدور القانون الجدید 

  .والتسییر المالي بمثابة الخطوة التي لا بد منها

في مجال تنفیذ  07-23للإجراءات الجدیدة التي جاء بها القانون ومن خلال دراستنا 

العملیات المالیة، وكذلك وقوفنا على دور الأعوان المكلفین بالتنفیذ، وتحدید مراحل الإیرادات 

أدخل  07-23والنفقات وإجراءات تحصیلها ودفعها في ظل هذا القانون، تبین لنا أن القانون 

بشكل كبیر في تكییف إجراءات المحاسبة العمومیة وفق  تغییرات من شأنها أن تساهم

، من حیث تحقیق الأهداف والنتائج، وتكریس المبادئ 15-18مقتضیات القانون العضوي 

  .التي تضمنها
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الأهمیة التي تكتسیها المحاسبة العمومیة، والدور الكبیر الذي تلعبه ویتجلى ذلك من خلال 

الأمر الذي یجعل من تكییف إجراءاتها وفق مقتضیات في تكریس السیاسة المالیة للدولة، 

 ذلك حیث یتضحشرطا أساسیا لنجاح تطبیقه على أرض الواقع،  15-18القانون العضوي 

في الهیئات العمومیة،  متمثلةالمجالات التي تطبق فیها المحاسبة العمومیة،  أكثر بتحدید

ي یتم من خلالها تنفیذ العملیات تعنى بتنفیذ العملیات المالیة، وهي المجالات التالتي 

  . المیزانیة العامة للدولة

كما مكنت هذه الدراسة أیضا، من معرفة أهم الإجراءات التي تمارس من خلالها المحاسبة 

العمومیة، عن طریق الأعوان المكلفین بالتنفیذ والمتمثلین بالأساس في الآمر بالصرف 

 على ضوءیرادات أو دفع النفقات، تعلق بتحصیل الإ والمحاسب العمومي، سواء ما

المتعلق بقواعد المحاسبة العمومیة والتسییر  07- 23القانون  اجاء بهالتي الإجراءات 

، حیث تهدف 15-18المتمثل في القانون العضوي المالي، وهذا ضمن الإطار العام 

إلى  المحاسبة المیزانیاتیة الممسوكة من طرف الآمرین بالصرف والمحاسبین العمومیین

متابعة التنفیذ الفعلي للعملیات من خلال تسجیل الإیرادات والنفقات وفق ما جاء میزانیة 

البرامج، كما تعمل المحاسبة العامة على تسجیل النتائج والوضعیات المالیة دون مراعاة 

تاریخ تحصیل الإیراد العمومي، أو دفع النفقة العمومیة، تطبیقا لما یعرف بمحاسبة الذمم 

لعام، ومن جهة أخرى فإن ما یتماشى مع المعاییر المحاسبیة الدولیة في القطاع اوهو 

محاسبة تحلیل التكالیف المستندة إلى معطیات المحاسبة المیزانیاتیة والمحاسبة العامة، تعمل 

  والتسییر بالأهداف، على مراقبة نجاعة تطبیق البرامج في إطار میزانیة البرامج والأداء 

تبین لنا أوجه الاختلاف  07-23و 21-90مقارنة بین نصي القانونین السة ومن خلال درا

بین القانونین، لاسیما في مجال إجراءات تنفیذ العملیات المالیة المتمثلة في تحصیل 

الإیرادات ودفع النفقات، وهو دلیل على الإرادة الصادقة للسلطات العمومیة في إحداث تغییر 

وخفض تكالیف الإنفاق العام، من خلال ترشید النفقات  في مجال تسییر المال العام،

 العمومیة، والعمل على تحصیل حقوق الدائن العمومي بشتى الطرق، وهذا من خلال ما

القانون العضوي  الذي حمل الجدید في هذا الجانب، وفق مقتضیات 07-23تضمنه القانون 

18-15.  
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من بجانبیها النظري ودراسة المقارنة هذه الدراسة  مكنتلقد  :اختبار الفرضیاتنتائج  -1

  :، التي جاءت نتائجها على النحو الآتياختبار الفرضیات المطروحة

نسبة للفرضیة الأولى المتمثلة في كون المحاسبة العمومیة تعنى بتنفیذ المیزانیة العامة بال -

المیزانیة أن حیث تبین  ،اللدولة من خلال الأعوان المكلفین بالتنفیذ، فقد تم إثبات صحته

العامة للدولة یتم تنفیذها بواسطة أعوان مكلفین بذلك هم الآمرون بالصرف والمحاسبون 

  .العمومیون، وفق إجراءات المحاسبة العمومیة

في مجال  07-23الإجراءات التي جاء بها القانون : وبالنسبة للفرضیة الثانیة المتمثلة في -

أیضا تم إثبات فهي ، 15-18شأنها تحقیق أهداف القانون العضوي تنفیذ میزانیة الدولة من 

حیث تجسدت أولى خطوات الإصلاح المیزانیاتي الذي باشرته الجزائر في صدور صحتها، 

المتعلق بقوانین المالیة، الذي  2018سبتمبر  02بتاریخ  15-18القانون العضوي رقم 

مالیة للدولة الجزائریة، لأنه ألغى جمیع أحكام یعتبر بمثابة القانون الإطار الجدید للسیاسة ال

المتعلق بقوانین المالیة، ویعول كثیرا على القانون العضوي الجدید  17- 84القانون السابق 

في تغییر نمط التسییر الكلاسیكي إلى تسییر مرتكز على تطبیق آلیات حوكمة المیزانیة 

الحدیث، إذ كرس هذا القانون العضوي مبدأ التسییر  التسییرالعامة كإحدى أسالیب 

بالأهداف ومبدأ محاسبة الذمة، وكذا التأطیر المیزانیاتي المتعدد السنوات أو المتوسط المدى، 

الشفافیة والمسؤولیة والمساءلة، والقانون  ومبادئوأقر آلیات جدیدة لتسییر المالیة العمومیة 

عمومیة والتسییر المالي جاء بإجراءات وقواعد جدیدة في المتعلق بقواعد المحاسبة ال 23-07

  .مجال المحاسبة العمومیة تتماشى مع مضمون وأهداف القانون العضوي

وكذلك الحال بالنسبة للفرضیة الثالثة القاضیة بوجود اختلافات في إجراءات تنفیذ میزانیة  -

حیث تبین أن  ،أیضاوالتي تم إثبات صحتها  07-23و  21-90الدولة بین القانونین 

، وهذا راجع لكونه الركیزة الأساسیة 21-90جاء شاملا أكثر من القانون  07-23القانون 

  .في تنفیذ ونجاح عملیة الإصلاح المالي والمیزانیاتي للدولة

  :دراسةنتائج ال -2

  :انطلاقا مما سبق یمكن استخلاص النتائج التالیة
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تعنى بتنفیذ  القواعد المستندة إلى نصوص قانونیة،المحاسبة العمومیة مجموعة من تمثل  -

  .المیزانیة العامة للدولة

ذ میزانیة الدولة عن طریق أعوان مكلفین بتحصیل الإیرادات ودفع النفقات یتنفیتم  -

  .كل حسب اختصاصه العمومیة

العمومیة هي الركیزة الأساسیة في السیاسة المالیة العمومیة للدولة، ولا یمكن  المحاسبة -

ي حال من الأحوال القیام بإصلاح في السیاسة المالیة والمیزانیاتیة دون القیام بإصلاح في أب

النظام المحاسبي العمومي، فالمحاسبة العمومیة هي الأداة التي یتم من خلالها تنفیذ المیزانیة 

  .ة للدولةالعام

الإصلاح المیزانیاتي في الجزائر، كان ضرورة أملتها الظروف الاقتصادیة والمالیة التي  -

عاشتها الجزائر، وتبلور ذلك من خلال إصلاح الإطار القانوني لقوانین المالیة بما یتوافق مع 

ن المتعلق بقوانین المالیة، بما یحمله م 15- 18الدستور، فكان صدور القانون العضوي 

لبناء نظام مالي ومیزانیاتي  الأساسآلیات جدیدة في مجال المالیة العمومیة، الحجر 

  .متماسك، تطلب تطبیقه إصلاح القانون الخاص بالمحاسبة العمومیة

 ابإجراءات جدیدة، من شأنها تكییف المحاسبة العمومیة تنفیذ 07-23جاء القانون  -

راءات تنفیذ المحاسبة المیزانیاتیة، من خلال إج 15-18 لقانون العضويامقتضیات ل

المحاسبة العامة ومحاسبة تحلیل التكالیف، وكذلك في إجراءات الدفع بالاعتماد من النفقات 

  .العمومیة حسب اختصاص كل من الآمر بالصرف والمحاسب العمومي

 21-90المراحل الإداریة والمحاسبیة لتحصیل الإیرادات ودفع النفقات في القانون  -

كون جمیع المراسیم التنفیذیة والنصوص  ،تعلق بالمحاسبة العمومیة تبدو أكثر وضوحاالم

التنظیمة الخاصة بهذا القانون صدرت وتم تطبیقه على مدار ما یقارب ثلاثة عقود من 

  .الزمن

 07-23المراحل الإداریة والمحاسبیة لتحصیل الإیرادات ودفع النفقات في القانون  -

الجدید في إجراءات التنفیذ حملت  ،حاسبة العمومیة والتسییر الماليالمتعلق بقواعد الم

وتحدید المسؤولیات، إلا أنها تبقى غامضة إلى غایة صدور النصوص التنظیمیة المتعلقة 

  . به، والشروع في تطبیقه
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عن  أبانتفي مجال تنفیذ العملیات المالیة،  07-23الإجراءات التي تضمنها القانون  -

، مما یكرس فرضیة 21-90نها وبین تلك التي جاءت في القانون یالاختلافات ب بعض

المحاسبة العمومیة، لتتماشى مع متطلبات ومقتضیات القانون العضوي  إجراءاتتكییف 

18-15.  

  

 ضیمكن تقدیم بع ،النتائج المستخلصة من هذه الدراسةتلك بناء على  :توصیاتال -3

  :یليما المقترحات والمتمثلة فی

العمل على إرساء ثقافة التسییر الجدیدة بین المسیرین، والمتمثلة في تسییر المیزانیة  -

  بالأهداف أو النتائج، عوض التسییر الكلاسیكي المتمثل في تسییر المیزانیة بالوسائل؛

  إحداث مخطط تكوین ذو نوعیة، یستهدف المسیرین والأعوان المكلفین بتنفیذ المیزانیة؛ -

على انفتاح الإدارة العمومیة على العالم الخارجي قصد مواكبة التطورات الحاصلة  العمل -

في هذا المجال، بإجراء  ةفي مجال تسییر القطاع العام، وتطبیق معاییر المحاسبة الدولی

  المؤسسات المختصة بالخارج؛دورات تكوینیة للأعوان المكلفین بالتنفیذ في 

  الإعلام الآلي، ورقمنة التسییر المالي في القطاع العمومي؛الاعتماد على برامج ضرورة  -

  ترسیخ مبدأ الشفافیة؛الرقابة والمساءلة التي تمكن من  أسالیبالعمل على استحداث  -

الإطارات المتخصصة في مجال المحاسبة والمالیة العامة، والعمل على توظیف ضرورة  -

  ؛لة بتنفیذ المیزانیةلكفاءات والخبرات في المناصب ذات الصاستقطاب ا

 07- 23ضرورة الإسراع في إصدار مختلف النصوص التنظیمیة الخاصة بتطبیق القانون -

   .رض الواقعها على أالمتعلق بقواعد المحاسبة العمومیة والتسییر المالي، والعمل على تطبیق

العمومیة في تكییف إجراءات المحاسبة تناولت دراستنا هذه  إذا كانت :آفاق الدراسة -4

هذا القانون لم ونظرا لكون ، 07- 23على ضوء ماجاء به القانون  ظل الإصلاح المیزانیاتي،

حتى النصوص التنظیمیة الخاصة به لم تصدر بشكل كامل، وأن یدخل بعد حیز التنفیذ، 

یجعل هذه الدراسة قابلة للتطویر، حیث یمكن اعتبارها نقطة انطلاق لدراسات أخرى فهذا ما 

ارتأینا ذكر بعض العناوین التي یمكن اعتمادها كمواضیع بحث جدیدة لذلك  المستقبل،في 

  :كما یلي 07-23ظیمة الخاصة بالقانوننخاصة عند صدور المراسیم الت
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  ؛دور المحاسبة العمومیة في تجسید السیاسات المالیة للحكومات -

میزانیة العامة للدولة في ظل دور المراقب المیزانیاتي في الرقابة على إجراءات تنفیذ ال -

  ؛07-23القانون 

على ضوء ما جاء به القانون في تحسین جودة القوائم المالیة دور الإصلاح المیزانیاتي  -

  . 15-18العضوي 
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  :الكتب  –أولا 

، دار المسیرة،  المحاسبة الحكومیة من التقلید إلى الحداثة اسماعیل حسین أحمرو،  -1

  .2003الطبعة الأولى، الأردن، 

العمومیة الخاضعة لأحكام القانون دلیل التصرف في میزانیة المؤسسة المیزوني السعدي،  -2

، مركز النشر الجامعي ، المطبعة الأساسي للمیزانیة وأحكام مجلة المحاسبة العمومیة

  . 2003الرسمیة،للجمهوریة التونسیة ،

، مكتبة وفاء القانونیة، الإسكندریة ،  المحاسبة الحكومیةالمنعم مبارك،  صلاح الدین عبد  -3

  .2013مصر ،

، دار الحامد ، الموازنات والمحاسبة الحكومیةوإبراهیم حماد محمد ،  إبراهیملیلى فتح االله   -4

 .2004، ، الأردنعمان

 :المقالات  –ثانیا 

، مجلة دراسات العدد إجراءات تنفیذ النفقات العامة في الجزائرأحمد بوجلال،   -5

  .2018، جوان 02، العدد 15الاقتصادي، المجلد 

المتعلق بقوانین المالیة وإصلاح تسییر المالیة  15-18القانون العضوي أكحل محمد،  -6

 .2022جوان  ، مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة ،المجلد السابع ،العدد الثاني، العمومیة

 15- 18دراسة تحلیلیة للقانون العضوي الجدید رقم أمین صابة وكمال بن موسى،  -7

، المجلة الجزائریة للعلوم 3جامعة الجزائر ،  وأهمیته في تحسین أداء القطاع العام في الجزائر

 .2020،  01،العدد 08، المجلد  والإنسانیةالاجتماعیة 

الإطار القانوني لقوانین المالیة ، دراسة تحلیلیة للقانون العضوي حاج جاب االله آمال، -8

  2021،نوفمبر06، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة،المجلد 18-15
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تكییف تقنیات المحاسبة العمومیة مع الإصلاح  شخاب، ورضوان موجاري، حمزة  -9

، تاریخ النشر 02، العدد 07، مجلة البحوث في العلوم المالیة والمحاسبیة ،المجلد المیزانیاتي

31- 12- 2022.  

معوقات وتحدیات حوكمة الادارة في إطار الاصلاح خالدي عبد الرحمان وبوضیاف ملیكة،  -10

، مجلة الدراسات القانونیة والسیاسیة، 15-18في الجزائر في ظل القانون العضوي المیزانیاتي 

 .2024، جانفي 01، العدد 10المجلد 

متطلبات تطبیق المحاسبة العمومیة في الجزائر وفق  خلف االله بن یوسف ومعاش قویدر، -11

، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، دراسات ipsasمعاییر المحاسبة الدولیة للقطاع العام 

  .2016جانفي، 01، العدد 10اقتصادیة، المجلد 

واقع المحاسبة العمومیة في الجزائر وآلیات تطویرها في ظل زرقین عبود ولعلایبیة مالك،  -12

  .، الجزء الثاني10، مجلة بحوث، العدد جهود مجلس معاییر محاسبة القطاع العام الدولیة

على ضوء القانون الإصلاح المیزانیاتي في الجزائر سرباح خالد وبن عتو بن علي،  -13

،  02، العدد 10، مجلة القانون الدولي والتنمیة، المجلدالمبررات والأهداف15-18العضوي 

2023.  

، الإنسانیة، مجلة الحقوق والعلوم الآمر بالصرف في مراقبة المیزانیة دورسكوتي خالد،  -14

  .، الجزء الثاني2دد ، الع10المجلد 

الدور الجدید للأعوان المكلفین بتنفیذ العملیات المالیة في ظل الإصلاح  سهام زرقان، -15

المتعلق بقواعد المحاسبة  ،07- 23قراءة في القانون المحاسبي للقطاع العام في الجزائر،

،  02العدد ،07المجلدمجلة المنتدى للدراسات والأبحاث الاقتصادیة،  ،العمومیة والتسییر المالي

2023.  

دور أعوان المحاسبة العمومیة في فعالیة تنفیذ میزانیة الجماعات عبد المطلب بیصار،  -16

  . 2021، 01، عدد  12،مجلة الدراسات المالیة والمحاسبیة، مجلد المحلیة
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الإطار المفاهیمي لنظام المحاسبة العمومیة في محمد الصالح بلول ومیلود عبود،  -17

  .2019، جوان 01، العدد02جلة المنهل الاقتصادي، المجلد، مرالجزائ

 : الأطروحات والمذكرات –ثالثا 

مساهمة المحاسبة العمومیة في تحصیل ایرادات وترشید بونعامة اعمر وحرزني عبد االله،  -18

-2021جامعة أحمد درایة،أدرار، الجزائر، ماستر أكادیمي، مذكرة ،نفقات مؤسسة عمومیة

2022.  

ماستر مذكرة ، 15-18من قانون ضالإصلاح المیزانیاتي العید بوعرة ، و  رابح یعقوب -19

جامعة  قسم الحقوق، تخصص القانون العام الاقتصادي، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،أكادیمي

  .2023، 2022 قاصدي مرباح، ورقلة

التسییر دور المحاسبة العمومیة في تنفیذ نفقات شبیر عبد القادر وبوحصیدة اسماعیل،  -20

  .2022 -2021، علوم التسییر، جامعة برج بوعریریج، الجزائر،في الجزائر

آفاق إصلاح نظام المحاسبة العمومیة الجزائري الخاص بتنفیذ العملیات شلال زهیر،  -21

 وعلوم التسییر، تخصص تسیر المنظمات، الاقتصادیة، أطروحة دكتوراه في العلوم المالیة للدولة

 .2014-2013السنة الجامعیة  ، الجزائر،بومرداسجامعة امحمد بوقرة ،

محاولة تقییم نظام المحاسبة العمومیة في الجزائر على ضوء الممارسات  عشة فطیمة ، -22

في علوم التسییر، تخصص إدارة مالیة ومحاسبیة، جامعة  دكتوراه، أطروحة الدولیة السلیمة

  .2022 -2021، الجزائر، 3الجزائر

ترشید  دور المحاسبة العمومیة في تحصیل ایرادات وماضي عبد الكریم ولونیسة نجیب،  -23

، دفعة ،قسم علوم التسییر،جامعة قالمة، مذكرة ماسترالحالیة الأزمةنفقات المؤسسة في ظل 

2017 ،2018.  

في الحقوق، تخصص  ، مذكرة ماسترالنظام القانوني للمحاسب العمومي، محمدي وردة -24

  .2023 -2022الإداري،جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، الجزائر،القانون 
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أهمیة إصلاح النظام الموازني في ترشید الانفاق العام مصطفى شبرة امحمد ، -25

، 3،أطروحة دكتوراه في علوم التسییر تخصص مالیة ومحاسبة، جامعة الجزائرللجزائر

2021/2022.  

 : القوانین و المراسیم  - رابعا

، الجریدة 1990أوت  15المؤرخ في  ،، المتعلق بالمحاسبة العمومیة 21-90القانون   -26

  .1990أوت  15، 35الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد

المتعلق بقواعد المحاسبة العمومیة ، 2023یونیو  21المؤرخ في ، 07-23القانون رقم  -27

،  42سمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد ،الجریدة الر  2023یونیو  21المؤرخ في والتسییر المالي، 

  .2023یونیو  25بتاریخ 

یحدد شروط الأخذ بمسؤولیة المحاسبین العمومیین ، 312-91المرسوم التنفیذي رقم  -28

واجراءات مراجعة باقي الحسابات ، وكیفیات اكتتاب تأمین یغطي مسؤولیة المحاسبین 

  .1991، 43الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،عدد ،الجریدة  1991سبتمبر7، مؤرخ في  العمومیین

، یحدد إجراءات المحاسبة التي یمسكها الآمرون بالصرف، 313-91مرسوم تنفیذي  -29

  .1991، 43،الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،عدد  1991سبتمبر7مؤرخ في 

مومیة بالنفقات الع بالالتزامیحدد الإجراءات المتعلقة ،  268-97المرسوم التنفیذي  -30

  .1997، 48، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، عدد1997جویلة 23، بتاریخ  وتنفیذها

یحدد كیفیات تصمیم وإعداد الإطار المیزانیاتي المتوسط ، 335- 20المرسوم التنفیذي  -31

، 2020دیسمبر  2الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،   2020نوفمبر  22، مؤرخ في المدى

  .71العدد 

، مؤرخ یحدد محتوى وكیفیات تطبیق المحاسبة العمومیة، 90-24المرسوم التنفیذي  -32

 .2024فبرایر  29، بتاریخ 15، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، عدد 2024فبرایر  22في
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مؤرخ  یحدد اجراءات الدفع بالاعتماد من النفقات العمومیة، 91-24المرسوم التنفیذي رقم  -33

 .2024فبرایر  29، 15،الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، عدد 2024فبرایر  22في 

  : الالكترونیة المواقع – خامسا

34-eloued.dz -univ-https://lang   14:54، الساعة  27،04،2024تاریخ الزیارة.  

  : المطبوعات – ساساد

  .2012، المكتبة المركزیة، جامعة البلیدة، العمومیةالمحاسبة منصوري الزین ،  -35
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  : الأطروحات و الرسائل -ثالثا

  : النصوص القانونیة - رابعا
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